
 قانون المخالفات المدنیة

  1944لسنة  36رقم 

  وھو یقضي ببیان وتعدیل الأحكام القانونیة في المخالفات المدنیة

    

  الفھرس

  التسمیة والنفاذ 1المادة 

  الفصل الأول تمھید

  التعاریف 2المادة 

  الحق في النصفة بسبب المخالفات المدنیة 3المادة 

  الفصل الثاني بیان ما لبعض الأشخاص من حقوق وما علیھم من تبعات

  حظر إقامة الدعاوى على بعض الأشخاص 4المادة 

  المفلسون 5المادة 

  تعویض الھیئات الحكمیة 6المادة 

  سنة 12الأشخاص الذین دون سن  7المادة 

  سنة 18الأشخاص الذین دون سن  8المادة 

  الزوج والزوجة 9المادة 

  الاشتراك في المخالفات المدنیة 10 المادة

  تبعة الأفعال التي یرتكبھا أشخاص آخرون 11المادة 

  تبعة المخدوم عن أفعال خادمھ 12المادة 

  علم الوكیل أو الخادم 13المادة 

  تأثیر الوفاة على أسباب الدعاوى 14المادة 

  إحالة الحقوق أو الإلتزامات 15المادة 

نیة ووجوه الدفاع التي یصح التمسك بھا في بعض الدعاوى الفصل الثالث المخالفات المد
  المقامة على مرتكبیھا

  القذف 16المادة 

  نشر القذف 17المادة 

  أوجھ الدفاع في دعاوى القذف 18المادة 

  إستثناء نشر القذف من المؤاخذة بشكل مطلق 19المادة 

ً لبعض الشروط 20المادة    إستثناء نشر القذف من المؤاخذة وفقا

  التخفیف من التعویض في دعوى القذف 21المادة 

  أوجھ الدفاع التي یقدمھا صاحب الجریدة 22المادة 



  الافتراء المؤذي 23المادة 

  الاعتداء 24المادة 

  الدفاع المقبول في دعاوى الاعتداء 25المادة 

  تبعة اعتداء الوكیل أو الخادم 26المادة 

  الحبس بغیر حق 27المادة 

  ع المقبول في دعاوى الحبس بغیر حقالدفا 28المادة 

  تحمل الأصیل أو المخدوم تبعة الحبس بغیر حق 29المادة 

  المقاضاة الكیدیة 30المادة 

  تحمل الأصیل أو المخدوم تبعة المقاضاة الكیدیة 31المادة 

  الحمل على نقض العقود 32المادة 

  التقلید 33المادة 

  الاحتیال 34المادة 

  حجز المال بغیر حق 35المادة 

  صلاحیة المحكمة في دعاوى الحجز غیر الشرعي 36المادة 

  تحویل مال الغیر 37المادة 

  الدفاع المقبول في دعاوى التحویل 38المادة 

  الدفع بحق الشخص الثالث في دعاوى التحویل 39المادة 

  صلاحیة المحكمة في دعاوى التحویل 40المادة 

  على الأموال غیر المنقولة التجاوز 41المادة 

  التجاوز على الأموال المنقولة 42المادة 

ً  43المادة    الادعاء بالحق لا یعد تجاوزا

  المكرھة العامة 44المادة 

  المكرھة الخاصة 45المادة 

  الدفاع المقبول في دعاوى المكرھة الخاصة 46المادة 

  الدفاع بالوجود السابق للمكرھة 47المادة 

  إستمراریة تشریعات 48المادة 

  التعرض لنور النھار 49المادة 

  الإھمال 50المادة 

  تبعة إثبات الإھمال المتعلق بالأشیاء الخطرة 51المادة 

  تبعة إثبات الإھمال المتعلق بالنار 52المادة 

  تبعة إثبات الإھمال المتعلق بالحیوانات 53المادة 



  عة إثبات الإھمالصلاحیة المحكمة في تحدید تب 54المادة 

  الدعوى بشأن فعل أدى إلى الوفاة  إقامةر 55المادة 

  الإخلال بواجب قانوني) أ(مكررة  55المادة 

  الحالات التي لا یتسبب فیھا التقصیر بالضرر) ب(مكررة  55المادة 

  قیمة التعویض الناجم عن الضرر) ج(مكررة  55المادة 

ً الدفع بتعریض المدعي نفسھ مخت 56المادة    ارا

ً لأحكام أي تشریع 57المادة    الدفع بأن الفعل وقع وفقا

  الفصل الرابع النصفة في المخالفات المدنیة

  صلاحیة المحكمة في النصفة 58المادة 

  الأوامر التحذیریة 59المادة 

  التعویض 60المادة 

  الفصل الخامس أحكام مختلفة بشأن نیل النصفة

  نیل التعویض مرة واحدة فقط 61المادة 

  الجمع بین التعویضات من قبل العمال 62المادة 

ً بالعقد ومخالفة مدنیة 63المادة    الأفعال التي تشكل إخلالا

  إتخاذ الإجراء ضد مرتكبي المخالفة 64المادة 

  عدم إعتبار التأمین لدى تقریر التعویض 65المادة 

  نیل التعویض عن القذف المنشور في الصحف 66المادة 

  المخالفات المدنیة المعتبرة جرائم جزائیة 67المادة 

  تقیید الدعاوى الخاصة بالمخالفات المدنیة 68المادة 

  الفصل السادس أحكام متفرقة

  إستثناءات 69المادة 

  الدیةّ 70المادة 

  الإلغاء 71المادة 

    

    

  1المادة 

           التسمیة والنفاذ

    

، ویوضع موضع العمل في 1944ات المدنیة لسنة یطلق على ھذا القانون اسم قانون المخالف
  .تاریخ یعینھ المندوب السامي بإعلان ینشر في الوقائع الفلسطینیة



    

    

    

    

    

    

  الفصل الأول

    

  تمھید

    

    

  2المادة 

    التعاریف

ینطبق القانون التفسیري على ھذا القانون، ومع مراعاة ذلك القانون یفسر ھذا القانون وفقاً ) 1(
لمبادئ تفسیر القوانین المعمول بھا في إنكلترا، ویفترض أن العبارات والألفاظ المستعملة فیھ قد 

مدلولھا، استعملت بنفس المعنى المخصص لھا في شرائع إنكلترا، بالقدر الذي یتفق فیھ ذلك و
 ً وباستثناء المواضع التي ورد فیھا نص صریح بخلاف ذلك، وتفسر تلك العبارات والألفاظ وفقا

  .لتلك الشرائع

    

یكون للعبارات والألفاظ التالیة الواردة في ھذا القانون، المعاني المخصصة لكل منھا أدناه، ) 2(
  :إلا إذا دلت القرینة على غیر ذلك

كل دعوى حقوقیة قائمة أمام أیة محكمة من المحاكم، وتشمل دعوى  على" الدعوى"تطلق لفظة 
  .التقاص أو الدعوى المتقابلة

  .كل ما كان من الطیور والأسماك والحشرات والزواحف" الحیوان"وتشمل لفظة 

الحفید، والربیب، والجنین في بطن أمھ، والولد غیر الشرعي أو المتبنى، " ولد"وتشمل لفظة 
على صلة القرابة التي تعتبر بموجب أحكام ھذا القانون مشمولة في المعنى وعند الاستدلال 

، یعامل الولد غیر الشرعي والمتبنى بأنھ، أو كأنھ، مولود "ولد"و" والد"المقصود من لفظتي 
  .شرعي لأمھ ولمن اشتھر بأنھ أبوه، أو لمتبنیھ حسب مقتضى الحال

ف الذي یلحق بمال، أو سلب الراحة، أو الموت أو الخسارة أو التل" الضرر"وتعني لفظة 
  .الإضرار بالرفاه الجسماني، أو السمعة أو ما یشبھ ذلك من الضرر أو الخسارة

  .المدعى علیھ في دعوى التقاص أو الدعوى المتقابلة" المدعى علیھ"وتشمل عبارة 

قصیر أي فعل قام بھ شخص، أو تقصیر شخص عن القیام بأي فعل، أو ت" تقصیر"وتعني لفظة 
  :شخص في استعمال الحذق أو اتخاذ الحیطة على الوجھ المقتضى



ً، إذا تسبب عنھ ضرر، یؤلف مخالفة مدنیة من المخالفات المشار إلیھا ) أ( ً أو تقصیرا وكان فعلا
  ، أو أیة مخالفة مدنیة أخرى نص علیھا ھذا القانون، أو) أ(مكررة  55أو المادة  50في المادة 

ً أو ت) ب( ً أشیر إلیھ في البند كان فعلا من المادة الخمسین ، ) 1(من الفقرة ) ب(أو ) أ(قصیرا
المال غیر "وتنصرف عبارة .وكان السبب، أو أحد الأسباب، التي أدت إلى الإضرار بھ نفسھ

  .إلى الأرض والشجر والبیوت والعمارات والجدران أو الإنشاءات الأخرى" المنقول

  .المشروع في حق شرعيالتدخل غیر " الأذى"وتعني لفظة 

الشخص الذي یملك، بالنسبة إلى شخص آخر، الرقابة التامة على الوجھ " المخدوم"وتعني لفظة 
ً لمثل تلك  الذي یؤدي فیھ ذلك الشخص الآخر عملھ للشخص الأول، ولا یكون ھو نفسھ خاضعا

ً لھذه " والخادم. "الرقابة بشأن العمل نفسھ   :الرقابةھو الشخص الذي یكون عملھ خاضعا

ویشترط في ذلك أن لا یعتبر الشخص الذي یعمل في خدمة جلالتھ أو في خدمة حكومة فلسطین 
أو أیة بلدیة أو مجلس محلي أو أیة سلطة محلیة أخرى أو في خدمة أي شخص آخر، أنھ مخدوم 

  .أو خادم لشخص آخر یعمل في تلك الخدمة

ما كان من الجمادات والعجماوات، وتشمل النقود ونتاج الشجر " المال المنقول"ویقصد بعبارة 
والكرم والحبوب والخضار وسائر المحاصیل والمیاه، منفصلة كانت عن الأرض أو غیر 

  .منفصلة

الشخص الذي یشغل بوجھ شرعي مالاً غیر منقول، أو الذي یملك حق " المشغل"وتعني لفظة 
وعند عدم وجود مثل ھذا الشخص . استعمال مال غیر منقول إزاء مالك ذلك المالأشغال أو 

  .تنصرف ھذه العبارة إلى مالك ذلك المال

  .الجد أو الراب" الوالد"وتشمل لفظة 

ً وبیان " الضرر المادي"وتنصرف عبارة  إلى أیة خسارة أو نفقة فعلیة یمكن تقدیر قیمتھا نقدا
  .تفاصیلھا

  .المدعي في دعوى التقاص أو الدعوى المتقابلة" دعيالم"وتشمل عبارة 

  .المال المنقول أو غیر المنقول" المال"وتعنى لفظة 

إلى الوظیفة ذات الصبغة العمومیة، سواء أكانت خاضعة " الوظیفة العمومیة"وتنصرف عبارة 
  .لرقابة المندوب السامي مباشرة أم لم تكن

إلى كل حیوان لیس من المألوف اقتناؤه في فلسطین أو لیس " الحیوان البري"وتنصرف عبارة 
  .للإنسان رقابة علیھ

    

    

    

  3المادة 

                   الحق في النصفة بسبب المخالفات المدنیة

    



یحق تعتبر الأمور التالیة بیانھا في ھذا القانون مخالفات مدنیة، ومع مراعاة أحكام ھذا القانون، 
لكل من لحق بھ أذى أو ضرر، بسبب مخالفة مدنیة ارتكبت في فلسطین، أن ینال النصفة التي 

  :یخولھ إیاھا ھذا القانون من الشخص الذي ارتكب تلك المخالفة، أو المسؤول عنھا

    

ویشترط في ذلك أن لا یقع ضمن نطاق المخالفات المدنیة أي فعل لیس من شأنھ، إذا تكرر 
ً عادي الإدراك والمزاج، على وقوعھ، أن یؤد ي إلى تكوین ادعاء متعارض، ولا یحمل شخصا

  .الشكوى في الظروف المحیطة بالحالة

    

    

    

    

    

    

  الفصل الثاني

    

  بیان ما لبعض الأشخاص من حقوق وما علیھم من تبعات

    

    

  4المادة 

                حظر إقامة الدعاوى على بعض الأشخاص

باستثناء ما ورد النص علیھ صراحة بخلاف ذلك، لا تقام الدعوى لمخالفة مدنیة على ذات ) 1(
  .صاحب الجلالة أو على حكومة فلسطین

یتحمل خادم جلالتھ والموظف العمومي تبعة ما یأتیھ من مخالفات مدنیة، وإذا أقیمت الدعوى ) 2(
  :علیھ فإنما تقام علیھ بصفتھ الشخصیة

من ھذه المادة وأحكام المادة ) 5(و) 4(دون إجحاف بمفعول أحكام الفقرتین  ویشترط في ذلك،
، أن یصح الدفع في الدعوى المقامة على أي خادم أو موظف كھذا، باستثناء الدعوى المقامة  57

للإھمال، بأن الفعل المشكو منھ یقع ضمن نطاق سلطتھ الشرعیة، أو أنھ قد أجراه بحسن نیة في 
  .ما تراءى لھ أنھ سلطتھ الشرعیةسیاق ممارستھ ل

    

لا یتحمل خادم جلالتھ أو الموظف العمومي تبعة مخالفة مدنیة أتاھا أي وكیل معین من قبلھ، ) 3(
  .أو خادم آخر لجلالتھ أو موظف عمومي آخر، إلا إذا كان قد أجاز تلك المخالفة أو أقرھا صراحة

العلیا أو المحاكم المركزیة، ولا على أي لا تقام الدعوى على أي قاض من قضاة المحكمة ) 4(
ً فیھا، ولا على أي  عضو من أعضاء أیة محكمة أو ھیئة قضائیة یكون ذلك القاضي عضوا

ً بمھام قاض أو عضو كھذا، لمخالفة مدنیة أتاھا بصفتھ القضائیة   .شخص یضطلع شرعا



قضائیة، خلاف لا تقام الدعوى على شخص یشكل، أو ھو عضو في، أیة محكمة أو ھیئة ) 5(
ً من  المحكمة العلیا أو المحاكم المركزیة أو أیة محكمة أو ھیئة قضائیة یكون أحد أعضائھا قاضیا
ً بمھام  قضاة المحكمة العلیا أو من قضاة أیة محكمة مركزیة، ولا على أي شخص یضطلع شرعا

، لمخالفة أي شخص كھذا، ولا على أي شخص آخر یضطلع بمھام القضائیة، بما في ذلك المحكم
مدنیة أتاھا بصفتھ القضائیة، إذا كان الفعل الذي سبب المخالفة المدنیة یقع ضمن نطاق 

  .اختصاصھ

    

    

  5المادة 

    المفلسون

    

، یصح دخول المفلس في دعوى المخالفات 1936بالرغم مما ورد في قانون الإفلاس لسنة 
المدنیة كمدع أو مدعى علیھ، ولا تصح إقامة الدعوى لمخالفة مدنیة من قبل طابق إفلاس مفلس، 

  .أو أن تقام مثل ھذه الدعوى علیھ

  :ویشترط في ذلك ما یلي

ة أو التسبب في ضرر مادي لطابق إفلاس مفلس، أن حق إقامة الدعوى بشأن مخالفة مدنی) أ(
  .ینتقل إلى مأمور ذلك الطابق، أو الذي یمارس ھذا الحق

أن كل حكم یصدر على مفلس بشأن مخالفة مدنیة، قبل صدور الأمر بضبط أموالھ، یمكن ) ب(
  .إثباتھ في طابق الإفلاس

  .ا القانونتكون ھذه المادة خاضعة لأحكام المادة الخامسة عشرة من ھذ) ج(

    

    

  6المادة 

           تعویض الھیئات الحكمیة

    

ً عن مخالفة مدنیة إلا إذا كان قد لحقھا ضرر من جراء تلك  لا یحق لھیئة حكمیة أن تنال تعویضا
  .المخالفة

    

    

  7المادة 

               سنة 12الأشخاص الذین دون سن 

    

یصح لمن كان دون الثامنة عشرة من عمره أن یقیم الدعوى بشأن مخالفة مدنیة، ومع مراعاة 
  :أحكام المادة الثامنة ، من ھذا القانون تصح إقامة مثل ھذه الدعوى علیھ



ویشترط في ذلك أن لا تقام الدعوى على أي شخص كھذا بشأن مخالفة مدنیة، إذا كانت تلك 
  .بالواسطة، عن عقد معقود معھ المخالفة ناشئة، مباشرة أو

    

    

  8المادة 

               سنة 18الأشخاص الذین دون سن 

    

  .لا تقام الدعوى على شخص لمخالفة مدنیة ارتكبھا وھو دون السنة الثانیة عشرة من عمره

    

    

  9المادة 

          الزوج والزوجة

    

مثل تركة أحدھما، على لا تصح إقامة الدعوى من أحد الزوجین على الآخر، أو من شخص ی) 1(
  .الفریق الآخر، لمخالفة مدنیة وقعت قبل الزواج، أو خلال قیام الزوجیة بینھما

لا یتحمل الزوج تبعة مخالفة مدنیة أتاھا زوجھ في أي وقت من الأوقات، إلا ضمن أحكام ) 2(
  .من ھذا القانون 12أو  11أو  10المادة 

    

    

  10المادة 

  دنیةالاشتراك في المخالفات الم

    

إذا اشترك شخصان أو أكثر في تبعة فعل بمقتضى أحكام ھذا القانون، وكان ذلك الفعل یؤلف 
مخالفة مدنیة، یتحمل ذلك الشخصان أو أولئك الأشخاص تبعة ذلك الفعل بالتضامن، وتجوز إقامة 

  .الدعوى علیھما أو علیھم مجتمعین أو منفردین

    

    

  11المادة 

                 تبعة الأفعال التي یرتكبھا أشخاص آخرون

    

  :إیفاء بالغایات المقصودة من ھذا القانون) 1(



كل من اشترك في فعل أو ترك ارتكبھ أو سیرتكبھ أشخاص آخرون، أو ساعد في ارتكاب ذلك  -أ
الفعل أو الترك أو إجازة، أو أشار بھ، أو أوعز بھ، أو دبره، أو أقره، یتحمل تبعة ذلك الفعل أو 

  .الترك

عنھ، یتحمل كل من استخدم وكیلاً، لم یكن خادمھ، لإتیان فعل أو صنف من الأفعال بالنیابة  -ب
تبعة كل أمر یأتیھ ذلك الوكیل في أثناء قیامھ بذلك الفعل أو ذلك الصنف من الأفعال، وتبعة 

  .الصورة التي یقوم بھا الوكیل بذلك الفعل أو ذلك الصنف من الأفعال

كل شخص تعاقد مع آخر، لم یكن خادمھ أو وكیلھ، على إتیان فعل بالنیابة عنھ، لا یتحمل تبعة  -ج
  :الفة مدنیة تقع خلال القیام بذلك الفعلأیة مخ

    

  :ویشترط في ذلك أن لا یعمل بأحكام البند الأخیر من ھذه الفقرة في الأحوال التالیة

 ً ً في اختیار المتعاقد معھ المشار إلیھ، أو: أولا   إذا كان الشخص الأول قد ارتكب إھمالا

 ً على وجھ أدى إلى إحداث الأذى أو  إذا كان ذلك الشخص قد تدخل في عمل المتعاقد معھ: ثانیا
  الضرر، أو

 ً   إذا كان ذلك الشخص قد أجاز أو أقر الفعل الذي سبب الأذى أو الضرر، أو: ثالثا

 ً   إذا كان الأمر الذي تم التعاقد علیھ غیر مشروع، أو: رابعا

 ً بھ إذا كان ذلك الشخص مسؤولاً، بموجب أحكام أي تشریع، عن إتیان فعل وفوض القیام : خامسا
  .إلى متعاقد مستقل

  .لیس في ھذه المادة ما یؤثر في التبعة المترتبة على أي شخص لفعل ارتكبھ ذلك الشخص) 2(

    

    

  12المادة 

  تبعة المخدوم عن أفعال خادمھ

    

  :إیفاء بالغایات المقصودة من ھذا القانون، یتحمل المخدوم تبعة أي فعل یأتیھ خادمھ) 1(

  ز ذلك الفعل أو أقره، أوإذا كان المخدوم قد أجا -أ

  :إذا كان الفعل قد ارتكبھ خادمھ في سیاق العمل الموكول إلیھ -ب

  :ویشترط في ذلك ما یلي

 ً لا یتحمل المخدوم تبعة أي فعل یأتیھ شخص لم یكن خادمھ، فوض إلیھ خادم من خدمھ أمر : أولا
  .القیام بالعمل الموكول إلیھ دون تفویض صریح أو ضمني من المخدوم

 ً أن الشخص المجبر بحكم القانون على استعمال خدمات شخص آخر لا رأي لھ في اختیاره، : ثانیا
  .لا یتحمل تبعة أیة مخالفة یأتیھا ذلك الشخص الآخر في سیاق العمل الموكول إلیھ

یعتبر الخادم أنھ ارتكب الفعل في سیاق العمل الموكول إلیھ، إذا كان قد أتى ذلك الفعل بصفتھ ) 2(
ً وخلال تأدیة واجبات عملھ العادي أو الواجبات المقترعة عن عملھ، حتى ولو كان الفعل خاد ما

عبارة عن قیامھ بفعل إجازة المختوم، على غیر وجھھ الصحیح، أما إذا كان الخادم قد ارتكب 



 الفعل بغیة تحقیق مآربھ الخاصة، لا بالنیابة عن مخدومھ، فلا یعتبر أنھ أتى ذلك الفعل في سیاق
  .العمل الموكول إلیھ

  ".الترك"شاملاً " الفعل"إیفاء بالغایات المقصودة من ھذه المادة، یعتبر ) 3(

  .لیس في ھذه المادة ما یؤثر في التبعة المترتبة على أي خادم لفعل ارتكبھ ذلك الشخص) 4(

    

    

  13المادة 

                    علم الوكیل أو الخادم

    

م ھذا القانون، ادعاء العلم بالشيء أو إثبات العلم بالشيء، حیثما تقضي الضرورة، بموجب أحكا
وكان الوكیل أو الخادم یعلم بالشيء، یعتبر الأصیل أو المخدوم ذا علم بذلك الشيء، إن كان ذلك 

  :العلم

  قد اتصل بالوكیل في أثناء عملھ للأصیل وبالنیابة عنھ، أو -أ

كول إلیھ، فیما یتصل بالأمر أو الشيء الذي یكون قد اتصل بالخادم في أثناء قیامھ بالعمل المو -ب
  .من الواجب العلم بھ

    

    

  14المادة 

                  تأثیر الوفاة على أسباب الدعاوى

    

مع مراعاة أحكام ھذه المادة، إذا توفى شخص بعد بدء العمل بھذا القانون فإن كافة أسباب ) 1(
ده أو منوطة بھ، تظل قائمة ضد تركتھ أو الدعوى المتعلقة بأیة مخالفة مدنیة تكون قائمة ض

  .لمنفعة تركتھ، حسبما تكون الحال

  .ویشترط في ذلك أن لا تسري أحكام ھذه الفقرة على أسباب دعوى القذف

ً كما سلف بیانھ، لمنفعة تركة شخص متوفى، یحسب ) 2( إذا ظل سبب من أسباب الدعوى قائما
الشخص، حیثما تسببت وفاتھ عن الفعل أو الترك الذي التعویض القابل الاستیفاء لمنفعة تركة ذلك 

أدى إلى نشوء سبب الدعوى، بغض النظر عن أیة خسارة تسببت لتركتھ أو ربح عاد علیھا بسبب 
  .وفاتھ، ولكن یجوز أن یضم إلیھ مبلغ مقابل نفقات الجنازة

مة بحكم ھذه لا یستمر في أیة إجراءات بشأن سبب دعوى تتعلق بمخالفة مدنیة، ظلت قائ) 3(
  :المادة ضد تركة شخص متوفى، إلا

إذا كانت الإجراءات المقامة ضد ذلك الشخص بشأن سبب الدعوى المذكور لا تزال معلقة في  -أ
  تاریخ وفاتھ، أو

إذا كان سبب الدعوى المذكور قد نشأ قبل ستة أشھر على الأكثر لوفاتھ وكانت الإجراءات قد  -ب
جاوز ستة أشھر من تاریخ صدور شھادة أو إعلام الإرث الذي یمكن اتخذت بشأنھ خلال مدة لا تت



بموجبھ توزیع التركة، أو بعد أن حصل الممثل الشخصي القانوني على قرار باعتماده، ویؤخذ 
  .في ذلك الأمر الذي یقع قبل الآخر

ً إذا حدث أن وقع ضرر بسبب فعل أو ترك، وكان من شأن ذلك الفعل أو الترك أن یكون سب) 4( با
لدعوى مخالفة مدنیة تقام ضد شخص من الأشخاص فیما لو لم یتوف قبل وقوع الضرر، أو في 
نفس الوقت الذي وقع فیھا، فإیفاء بالغایات المقصودة من ھذا القانون، یعتبر سبب الدعوى بشأن 

ً ضد ذلك الشخص فیما لم یتوف بعد وقوع  ذلك الفعل أو الترك الذي من شأنھ أن یظل قائما
ً ضده قبل وفاتھالض   .رر، أنھ كان قائما

تكون الحقوق التي یخولھا ھذا القانون لمنفعة تركات المتوفین مضافة إلى الحقوق التي ) 5(
  .یخولھا ھذا القانون أو أي قانون آخر لمعالي المتوفین، لا منتقصة منھا

إذا حدث أن كانت تركة متوفى في حالة عسر وكان من الممكن الاستمرار في الإجراءات ) 6(
ضد تلك التركة بمقتضى ھذه المادة، فكل التزام یتعلق بسبب الدعوى الذي یصح بشأنھ الاستمرار 

ً یمكن إثباتھ في إدارة التركة، وإن كان الالتزام على شكل طلب  في الإجراءات، یعتبر دینا
  .ضات غیر مقررة ناشئة عن غیر طریق التعاقد أو الوعد أو خیانة الأمانةتعوی

    

    

  15المادة 

       إحالة الحقوق أو الإلتزامات

    

لا یصح تحویل حق الحصول على أیة نصفة بشأن مخالفة مدنیة وأي التزام مترتب علیھا، إلا 
  .بحكم القانون

    

    

    

    

    

    

  الفصل الثالث

    

المخالفات المدنیة ووجوه الدفاع التي یصح التمسك بھا في بعض الدعاوى المقامة على 
  مرتكبیھا

    

    

  16المادة 

        القذف



    

القذف ھو أن ینشر شخص من الأشخاص، بواسطة الطبع أو الكتابة، أو الرسم، أو التصویر، )1(
  :ھما كانت، أیة مادة من الموادأو الإیماء أو الألفاظ أو الأصوات الأخرى أو بأیة وسیلة أخرى م

  تسند إلى شخص آخر ارتكاب جریمة، أو) أ(

  تسند إلى شخص آخر سوء التصرف في وظیفة عامة، أو) ب(

  من شأنھا أن تؤدي إلى إیذاء سمعة شخص آخر في مھنتھ أو صنعتھ أو وظیفتھ، أو) ج(

ً آخر لبغض الناس لھ أو احتقارھم إیاه أو سخریتھم منھ، أو) د(   من شأنھا أن تعرّض شخصا

ً آخر لإعراض الناس عنھ، أو تجنبھم إیاه) ھـ(   .من شأنھا أن تعرّض شخصا

، إیفاء بالغایات المقصودة من ھذه الفقرة، إلى أي جرم أو فعل آخر "الجریمة"تنصرف لفظة 
ام أي تشریع معمول بھ في فلسطین، وإلى أي فعل آخر، حیثما یستوجب العقوبة بموجب أحك

  .ارتكب، یستوجب العقوبة بمقتضى أي تشریع معمول بھ في فلسطین فیما لو وقع فیھا

  :إن التبعة المترتبة على أي شخص لتفوھھ ببیان ینطوي على القذف لا یخفف منھا) 2(

  تردید شائعة سمعھا، أو كونھ قد تفوه بھ عن طریق تكرار ما قالھ غیره أو) أ(

  كونھ قد ذكر المصدر الذي استند إلیھ في الإدلاء بذلك البیان عند تفوھھ بھ أو بعد ذلك، أو) ب(

  كونھ یعتقد بصحة البیان، على أن تراعى في ذلك أحكام المادتین أو) ج(

  أنھ لم یكن یقصد في واقع الأمر التفوه بالبیان أو نشره بحق المدعي، أو) د(

  :أنھ لم یكن یعلم بوجود المدعي) ھـ(

  .ویشترط في ذلك أن یجوز للمحكمة مراعاة ھذه الاعتبارات أو ما شابھھا عند الحكم بالتعویض

    

لیس من الضروري، لإثبات القذف، أن یكون معنى القذف قد عبر عنھ مباشرة أو بصراحة ) 3(
ھ على الشخص الذي یزعم بأنھ تامة، بل یكفي أن یكون في الإمكان استنتاج معنى القذف وتطبیق

قد قذف بحقھ، إما من البیان المنطوي على القذف نفسھ أو من أیة ظروف خارجیة أو بعضھ من 
  .ھذا وبعضھ من وسائل أخرى

    

    

  17المادة 

                    نشر القذف

    

یعتبر الشخص أنھ نشر مادة مكونة للقذف إذا تسبب في تداول المادة المطبوعة أو المكتوبة أو 
المرسومة أو المصورة أو الوسیلة الأخرى التي تنطوي على القذف، إما بطریق العرض أو 
ه أو القراءة أو الإلقاء أو الوصف أو التسلیم أو الإیصال أو التوزیع أو التظاھر أو التعبیر أو التفو

ً، أو من المحتمل أن یكون  غیر ذلك، فأدى بذلك إلى جعل معنى القذف الذي تنطوي علیھ معلوما
ً لأي شخص خلاف   :معلوما

  الشخص المقذوف في حقھ، أو -أ



  .زوج الشخص الذي نشر البیان المنطوي على القذف، ما دامت الزوجیة قائمة بینھما -ب

ً، سواء  إیفاء بالغایات المقصودة من ھذه المادة، یعتبر التبلیغ بكتاب مفتوح أو ببطاقة برید نشرا
  .أرسل الكتاب أو البطاقة إلى الشخص المقذوف في حقھ، أو إلى شخص آخر

    

    

  18المادة 

  أوجھ الدفاع في دعاوى القذف

    

  :یقبل في معرض الدفاع، في الدعوى المقامة لنشر مادة مكونة للقذف

ً، أو -أ   كون الأمر المشكو منھ صحیحا

  .كون نشر تلك المادة مستثنى من المؤاخذة بمقتضى أحكام ھذا القانون -ب

    

    

  19المادة 

             إستثناء نشر القذف من المؤاخذة بشكل مطلق

    

ً في كل حال من الأحوال التالیة - 1   :یكون نشر القذف مستثنى من المؤاخذة استثناء مطلقا

انت المادة المكونة للقذف قد نشرت من قبل المندوب السامي، أو المجلس التنفیذي أو إذا ك) أ(
  المجلس الاستشاري، أو أیة ھیئة تشریعیة قد تؤلف فیما بعد، في مستند أو محضر رسمي، أو

إذا كانت المادة المكونة للقذف قد نشرت في المجلس التنفیذي أو المجلس الاستشاري، أو في ) ب(
تشریعیة قد تؤلف فیما بعد، وكان قد نشرھا على ھذا الوجھ المندوب السامي أو أي  أیة ھیئة

  عضو من أعضاء ذلك المجلس، أو الھیئة التشریعیة، أو

  إذا كانت المادة المكونة للقذف قد نشرت بأمر أصدره المندوب السامي، أو) ج(

ً للانضباط العسكري إذا كانت المادة المكونة للقذف قد نشرت بحق شخص كان حینذا) د( ك تابعا
أو البحري أو لانضباط البولیس، وكانت تتعلق بسلوكھ كشخص تابع لذلك الانضباط، وجرى 

ً آخر لھ علیھ  نشرھا من شخص ذي سلطة علیھ فیما یتعلق بسلوكھ ذلك بأن اطلع علیھا شخصا
  نفس تلك السلطة، أو

إجراءات قضائیة من شخص مشترك في إذا كانت المادة المكونة للقذف قد نشرت في سیاق ) ھـ(
ً في الإجراءات، أو ً أو فریقا ً أو شاھدا ً أو حاكم صلح أو محامیا   تلك الإجراءات بصفتھ قاضیا

ً في ) و( إذا كانت المادة المنشورة ھي في الواقع بیان معقول لأمر قیل أو جرى أو أذیع علنا
  تشریعیة قد تؤلف فیما بعد، أوالمجلس التنفیذي أو المجلس الاستشاري، أو في أیة ھیئة 

إذا كانت المادة المنشورة ھي في الواقع بیان معقول لأمر قیل أو جرى أو أبرز في إجراءات ) ز(
  :قضائیة علنیة قائمة أمام محكمة أو ھیئة قضائیة، ولم تحظر تلك المحكمة أو الھیئة ذلك النشر



ً أو ویشترط في ذلك أنھ لیس في أحكام ھذه المادة ما یجیز ن ً أو تجدیفا شر أیة مادة تتضمن فسادا
  بذاءة، أو

إذا كانت المادة المنشورة ھي نسخة لمادة سبق نشرھا أو صورة طبق الأصل عنھا أو ) ح(
ً مستثنى أو من الجائز استثناؤه من المؤاخذة  خلاصة معقولة عنھا، وكان نشر تلك المادة سابقا

  بمقتضى أحكام ھذه المادة، أو

ً بنشرھا بحكم القانون، أوإذا كان ا) ط(   لشخص الذي نشر المادة ملزما

إذا كان النشر قد جرى في تقریر للسلطة العسكریة أو البحریة أو البولیس أعد لغایات الدفاع ) ي(
  .عن فلسطین أو للمحافظة على الأمن فیھا

ً بمقتضى أحكام الفق) 2( من ھذه ) 1(رة إذا كان نشر أیة مادة مستثنى من المؤاخذة استثناء مطلقا
المادة، فسیان في ذلك أكانت المادة المبحوث عنھا صحیحة أم غیر صحیحة، أو كان عدم صحتھا 

ً من قبل المدعى علیھ أو غیر معروف، أو كان نشرھا قد جرى بسلامة نیة أو بخلاف  معروفا
  .ذلك

    

    

  20المادة 

ً لبعض الشروط                  إستثناء نشر القذف من المؤاخذة وفقا

    

  :یكون نشر المادة المكونة للقذف مستثنى من المؤاخذة في أي حال من الأحوال التالیة) 1(

إذا كانت العلاقة القائمة بین الناشر وصاحب المصلحة في النشر، من شأنھا أن تجعل الناشر ) أ(
إزاء واجب قانوني أو أدبي أو اجتماعي یقضي علیھ بنشر تلك المادة لصاحب المصلحة في 

ر، أو كانت للناشر مصلحة شخصیة شرعیة في نشره تلك المادة على ھذا الوجھ، وجرى النش
  :نشرھا على الوجھ المذكور بسلامة نیة ودون قصد سیئ

  ویشترط في ذلك أن لا یتجاوز حد النشر ومادتھ، القدر المعقول الذي تقتضیھ المناسبة، أو

بسلامة نیة حول سلوك شخص یشغل  إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي) ب(
وظیفة قضائیة أو رسمیة أو وظیفة عمومیة أخرى، أو حول أخلاقھ الشخصیة بالقدر الذي یظھر 

  فیھ أثر تلك الأخلاق في سلوكھ ذاك، أو

إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نیة حول شخص من الأشخاص فیما ) ج(
عمومیة، أو حول أخلاقھ الشخصیة بقدر ما یظھر أثرھا في سلوكھ ذاك، یتعلق بمسألة أو قضیة 

  أو

إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نیة حول سلوك شخص بحسب ما ) د(
أظھرتھ شھادة أدیت في إجراءات قضائیة علنیة، حقوقیة كانت أو جزائیة، أو حول سلوك أي 

شخص آخر في تلك الإجراءات أو حول أخلاق أي شخص بقدر ما فریق من الفرقاء أو شاھد أو 
  :یظھر أثرھا في سلوكھ في الأحوال المذكورة في ھذا البند

ویشترط في ذلك أن لا یعتبر النشر مستثنى من المؤاخذة، ضمن المعنى المقصود من ھذا البند، 
ً، قید النظر أمام أیة  إذا جرى في وقت تكون فیھ الإجراءات التي أبدى الرأي بشأنھا كما ذكر آنفا

ً لأحد الفرقاء فیھا، أو  محكمة من المحاكم، وأجحف ذلك النشر بتلك الإجراءات مما سبب ضیرا
  كان المقصود منھ، أو كان من شأنھ، أن یجحف بھا على ذلك الوجھ، أو



إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نیة حول مزایا أي كتاب أو أثر ) ھـ(
كتابي أو صورة أو رسم أو خطاب أو أي أثر آخر، أو تمثیل أو فصل تمثیلي نشر أو ألقي أو مثل 
ً، أو عرضھ شخص لحكم الجمھور، أو حول أخلاق أي شخص بقدر ما یظھر أثرھا في أي  علنا

  ن الأشیاء المذكورة فیما تقدم، أوشيء م

إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن انتقاد وجھھ شخص بسلامة نیة إلى سلوك شخص آخر ) و(
في أیة مسألة یملك فیھا سلطة على ذلك الشخص الآخر، بمقتضى عقد أو غیره، أو وجھھ إلى 

  أخلاق ذلك الشخص الآخر بقدر ما یظھر أثرھا في سلوكھ ذاك، أو

إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن شكوى أو تھمة وجھھا شخص بسلامة نیة بحق شخص ) ز(
آخر فیما یتعلق بسلوكھ ذاك، إلى شخص ثالث یملك سلطة على ذلك الشخص الآخر، إما بمقتضى 

عقد أو بغیر ذلك، فیما یتعلق بسلوكھ أو بموضوع الشكوى أو التھمة، أو یملك، بحكم القانون، 
التحقیق فیما یعرض علیھ من الشكاوى بشأن مثل ھذا السلوك أو الموضوع أو  سلطة تخولھ

  .سماع تلك الشكاوى

إذا كانت المادة المنشورة قد نشرت بسلامة نیة للمحافظة على حقوق أو مصلحة الشخص ) ح(
الذي نشرھا أو حقوق أو مصلحة الشخص الذي جرى النشر من أجلھ أو أي شخص آخر یھم 

  .ص الأخیرأمره ھذا الشخ

إن نشر المادة المكونة للقذف بمقتضى أحكام ھذا القانون لا یعتبر أنھ جرى بسلامة نیة من ) 2(
من ھذه ) 1(قبل أي شخص من الأشخاص، حسب المعنى المقصود من ھذا التعبیر في الفقرة 

  :المادة، إذا أقیم الدلیل

  یعتقد بصحتھا، أو على أن المادة غیر صحیحة وأن الشخص الذي نشرھا لم یكن) أ(

على أن المادة غیر صحیحة وأن الشخص الذي نشرھا لم یھتم الاھتمام المعقول للتأكید مما ) ب(
  إذا كانت صحیحة أو كاذبة، أو

على أن الشخص الذي نشر المادة قد قصد بنشرھا الإضرار بالشخص المقذوف بحقھ إلى ) ج(
عامة أو تتجاوز القدر الذي تتطلبھ المحافظة درجة تفوق الحد المعقول الذي تتطلبھ المصلحة ال

  .على الحقوق أو المصلحة الشخصیة التي یدعي الناشر أنھا تخولھ التمتع بالاستثناء من المؤاخذة

ً قد یعتبر نشرھا مستثنى من ) 3( إذا أثار الدفاع في الدعوى المقامة من أجل نشر مادة تكون قذفا
ھذه المادة، مسألة استثناء النشر من المؤاخذة، تقع على  من) 1(المؤاخذة بمقتضى أحكام الفقرة 

  .عاتق المدعي تبعة إقامة الدلیل على أن النشر لم یكن بسلامة نیة

    

    

  21المادة 

    التخفیف من التعویض في دعوى القذف

    

یجوز للمدعى علیھ في دعوى القذف أن یثبت ما یلي، للتخفیف من مقدار التعویض الذي قد یحكم 
ً بذلكبھ، ب ً معقولا   :عد إعطاء المدعي إشعارا

أنھ اعتذر للمدعي أو أبدى رغبتھ في الاعتذار إلیھ قبل بدء الدعوى، أو حالما سنحت لھ ) أ(
  .الفرصة بعد بدء الدعوى، إذا كانت الدعوى قد ابتدأت قبل أن تتسنى لھ مثل ھذه الفرصة



ا رخصة نشر قانونیة، صادرة أن المادة المكونة للقذف قد وردت في جریدة توجد بھ) ب(
بمقتضى قانون المطبوعات، وأن المدعي كان قد حصل على تعویض عن مادة مكونة للقذف 

تطابق في غایتھا وتأثیرھا المادة المكونة للقذف التي أقیمت بشأنھا الدعوى المبحوث عنھا، أو 
ً من التعویض أو  ً بذلك التعویض أو تسلم نوعا   .وافق على تسلمھكان قد أقام دعوى مطالبا

أن المدعي كان، قبل نشر المادة المكونة للقذف، ذا سمعة سیئة من الوجھة العامة فیما یتعلق ) ج(
  .بذلك الطبع الخاص من طباعھ، الذي كان موضع التعرض في القذف المذكور

  .أن المدعى علیھ قد كان موضع استفزاز المدعي) د(

ویجوز للمحكمة، بعد مراعاة ظروف القضیة، أن تأخذ ھذه الأمور، كلھا أو بعضھا، بعین 
  .الاعتبار، عند تقدیر التعویض

    

    

  22المادة 

    أوجھ الدفاع التي یقدمھا صاحب الجریدة

    

یجوز لصاحب أیة جریدة توجد بھا رخصة نشر قانونیة صادرة لھ بمقتضى قانون المطبوعات، 
ض الدفاع عن نفسھ في أیة دعوى تقام علیھ من أجل مادة مكونة للقذف وردت أن یثبت في معر

ً ولم یتقدم بأي دفاع  ً كافیا ً من المال تعتبره المحكمة تعویضا في جریدتھ، إذا دفع للمحكمة مبلغا
  :آخر

  .إن المادة المكونة للقذف قد أدرجت في الجریدة دون قصد سیئ) أ(

ز تتجاوز الحد المعقول مما یؤاخذ علیھ فیما یتعلق بإدراج تلك وإنھ لم یصدر عنھ قلة احترا) ب(
  .المادة في جریدتھ

وإنھ قد أدرج في جریدتھ قبل بدء الدعوى، أو حالما سنحت لھ الفرصة بعد بدئھا، إذا كانت ) ج(
ً عن ذلك القذف، أو أنھ أبدى  ً كاملا الدعوى قد ابتدأت قبل أن تتسنى لھ ھذه الفرصة، اعتذارا

في نشر اعتذار كھذا في أیة جریدة یختارھا المدعي إذا كانت جریدتھ الخاصة تصدر في  رغبتھ
  .فترات تتجاوز الأسبوع

    

    

  23المادة 

          الافتراء المؤذي

    

ً أم بأیة  الافتراء المؤذي ھو نشر بیان كاذب من قبل أي شخص بسوء نیة، سواء أكان النشر شفویا
  :صورة أخرى، فیما یتعلق

  ارة أي شخص أو حرفتھ أو مھنتھ، أوبتج) أ(

  ببضائع أي شخص، أو) ب(

  :بحق ملكیة أي شخص لأي مال) ج(



 ً ً فیما یتعلق بذلك، إلا إذا كان قد تضرر مادیا   ویشترط في ذلك أن لا یحصل أي شخص تعویضا

نفس المعنى المخصص لھا في " النشر"إیفاء بالغایات المقصودة من ھذه المادة، یكون للفظة 
  .دة السابعة عشرة بالنسبة للمادة المكونة للقذفالما

    

    

  24المادة 

     الاعتداء

    

الاعتداء ھو استعمال أي نوع من أنواع القوة نحو شخص آخر عن قصد، سواء أكان ذلك بطریق 
الضرب أم اللطم أم الدفع أم بأیة صورة أخرى، مباشرة أو غیر مباشرة، بغیر رضى المعتدى 

علیھ أو برضاه إذا كان ھذا الرضى قد استحصل علیھ بطریق الغش والاحتیال أو بمحاولة 
لقوة أو التھدید نحو شخص آخر، بفعل أو إیماء، إذا كان القائم بالمحاولة أو التھدید استعمال تلك ا

قد تسبب في حمل الشخص الآخر على الاعتقاد، بناء على أسباب معقولة، بأنھ كان ینوي في ذلك 
  .الحین ویملك من القدرة ما یمكنھ من تنفیذ غایتھ

استعمال الحرارة أو النور " استعمال القوة"عبارة إیفاء بالغایات المقصودة من ھذه المادة، تشمل 
أو القوة الكھربائیة أو الغاز أو الرائحة أو أیة مادة أخرى أو شيء آخر مھما كان نوعھ إذا 

  .استعمل إلى درجة ینجم عنھا ضرر

    

    

  25المادة 

             الدفاع المقبول في دعاوى الاعتداء

    

ً إقامة الدلیل في أیة دعوى تقام بشأن الاعتداء یعتبر ً صحیحا   :دفاعا

على أن المدعى علیھ فعل ما فعلھ في سبیل حمایة نفسھ أو حمایة شخص آخر ضد استعمال  -أ
القوة من قبل المدعي دون وجھ مشروع، وأن ما فعلھ لم یتجاوز ما ھو ضروري، ضمن الحد 

ء لم یكن غیر متلائم المعقول، لأجل تلك الغایة وأن الضرر الذي لحق بالمدعي من جراء الاعتدا
  .مع الضرر الذي أرید تجنبھ

على أن المدعى علیھ، بصفتھ یشغل مالاً غیر منقول أو یقوم بعملھ بتفویض من مشغل ذلك  -ب
المال، استعمل درجة معقولة من القوة لیمنع المدعي من الدخول إلى ذلك المال غیر المنقول 

  :ن دخلھ دخولاً غیر مشروع وبقي فیھدخولاً غیر مشروع، أو لیخرج المدعي منھ بعد أ

    

ویشترط في ذلك أنھ إذا كان المدعي لم یدخل إلى ذلك المال غیر المنقول أو لم یحاول الدخول 
إلیھ بالقوة، وجب على المدعى علیھ أن یكون قد كلف المدعي الامتناع عن الدخول إلى ذلك المال 

ن یكون قد أتاح للمدعي فرصة معقولة لأن غیر المنقول أو الخروج منھ، إذا كان قد دخلھ، وأ
  .یراعي تكلیفھ بسكون



على أن المدعى علیھ بصفتھ صاحب حق في حیازة أي مال منقول، استعمل درجة معقولة ) ج(
من القوة لیدافع عن حیازتھ لذلك المال، وإذا كان المدعي قد أخذ ذلك المال المنقول أو احتفظ بھ 

لیھ درجة معقولة من القوة لإعادة حیازة ذلك المال من بصورة خاطئة، استعمل المدعى ع
  :المدعي

ویشترط في ذلك أنھ إذا لم یأخذ المدعي أو لم یحاول أخذ المال المنقول بالقوة، وجب على 
المدعى علیھ أن یكون كلف المدعي الامتناع عن أخذ المال المنقول، أو إذا كان قد أخذه أن یعیده 

  .ن قد أتاح للمدعي فرصة معقولة لأن یراعي تكلیفھ بسكونإلى المدعى علیھ، وأن یكو

على أن المدعى علیھ كان ینفذ، أو یساعد بطریقة مشروعة في تنفیذ مذكرة قبض أو أمر ) د(
حبس أو إحالة أو مذكرة حجز صادرة من محكمة أو سلطة مشروعة ذات اختصاص، بشرط أن 

ً بھ في مذكرة القب ض أو أمر الحبس أو الإحالة أو مذكرة الحجز، یكون الفعل المشكو منھ مصرحا
رغم وجود نقص في صیغة مذكرة القبض أو أمر الحبس أو الإحالة أو مذكرة الحجز أو في 

  .طریقة إصدارھا

ً بعلة عقلیة أو جسدیة وأن استعمال المدعى ) ھـ( على أن المدعي كان مختل الشعور أو متأثرا
ً، أو أظھر أنھ ضروري ضمن الحد المعقول، لوقایتھ أو لوقایة  علیھ القوة كان في الواقع ضروریا

  .أشخاص آخرین وأن استعمالھ القوة قد جرى بسلامة نیة ودون قصد سیئ

ً إلى قوات جلالتھ المسلحة وأن المدعى علیھ قد ) و( على أن المدعى والمدعى علیھ ینتمیان معا
نین الإمبراطوریة أو أي قانون أو قام بعملھ بموجب الصلاحیة المخولة لھ في أي قانون من قوا

ً لأحكام ذلك القانون أو  أي تشریع آخر من القوانین أو التشاریع التي تنطبق على تلك القوات، وفقا
  .التشریع

على أن المدعى علیھ ھو والد المدعي أو ولي أمره أو معلم مدرستھ، أو شخص آخر تشبھ ) ز(
الوالد أو ولي الأمر أو معلم المدرسة، وأنھ إنما  صلة القرابة المتكونة بینھ وبین المدعي صلة

ً من القصاص، ضمن الحد المعقول، لإصلاحھ   .أوقع على المدعي ما كان ضروریا

على أن المدعى علیھ فعل ما فعلھ بسلامة نیة إذ كان لدیھ ما یحملھ على الاعتقاد بأن ذلك ) ح(
لى موافقة المدعي أن الظروف كانت الفعل كان لمصلحة المدعي، ولكنھ لم یتمكن من الحصول ع

بشكل یستحیل فیھا على المدعي أن یبدي موافقتھ أو یستحیل فیھا على أي شخص آخر متول أمر 
المدعي بصورة مشروعة إبداء موافقتھ بالنیابة عن المدعي وأنھ كان لدى المدعى علیھ ما یحملھ 

  .قام بھعلى الاعتقاد بأن من مصلحة المدعي عدم إرجاء الفعل الذي 

    

    

  26المادة 

     تبعة اعتداء الوكیل أو الخادم

    

بالرغم مما ورد في ھذا القانون، لا یتحمل الأصیل أو المخدوم تبعة أي اعتداء یرتكبھ وكیلھ أو 
  .خادمھ، على أي شخص آخر، إلا إذا كان قد أجاز ذلك الاعتداء أو أقره صراحة

    

    

  27المادة 



        الحبس بغیر حق

    

الحبس بغیر حق ھو حرمان شخص من الأشخاص من كامل حریتھ على غیر وجھ شرعي مدة 
  .من الزمن بإحدى الوسائل المادیة أو بإظھار السلطة

    

    

  28المادة 

                الدفاع المقبول في دعاوى الحبس بغیر حق

    

ً إقامة الدلیل   :في أیة دعوى تقام لحبس شخص بغیر حق، یعتبر دفاعاً صحیحا

على أن المدعى علیھ كان ینفذ أو یساعد بطریقة مشروعة في تنفیذ مذكرة قبض أو أمر حبس ) أ(
أو إحالة أو مذكرة حجز صادرة من محكمة أو سلطة مشروعة ذات اختصاص، بشرط أن یكون 
ً بھ في مذكرة القبض أو أمر الحبس أو الإحالة أو مذكرة الحجز، رغم  الفعل المشكو منھ مصرحا

ي صیغة مذكرة القبض أو أمر الحبس أو الإحالة أو مذكرة الحجز أو في طریقة وجود نقص ف
  .إصدارھا

ً لأحكام أي تشریع) ب(   .على أن المدعي قد أوقف تحت الحفظ القانوني وفقا

ً بعلة عقلیة أو جسدیة، وأن حجزه كان في ) ج( على أن المدعي كان مختل الشعور أو متأثرا
ً أو ظھر أنھ ض روري، ضمن الحد المعقول، لوقایتھ أو لوقایة أشخاص آخرین، الواقع ضروریا

  .وأن حجزه قد جرى بسلامة نیة ودون قصد سیئ

على أن الفعل الذي یشتكي منھ المدعي ھو فعل تترتب عقوبة لعدم تنفیذه على الشخص الذي ) د(
ً لأحكام أي تشریع   .نفذه، وفقا

ً إ) ھـ( لى قوات جلالتھ المسلحة وأن المدعى علیھ قد على أن المدعي والمدعى علیھ ینتمیان معا
قام بعملھ بموجب الصلاحیة المخولة لھ في أي قانون من قوانین الإمبراطوریة أو أي قانون أو 
ً لأحكام ذلك القانون أو  تشریع آخر من القوانین أو التشاریع التي تنطبق على تلك القوات، ووفقا

  .التشریع

د المدعي أو ولي أمره أو معلم مدرستھ أو شخص آخر تشبھ على أن المدعى علیھ ھو وال) و(
صلة القرابة المتكونة بینھ وبین المدعي صلة الوالد أو ولي الأمر أو معلم المدرسة، وأنھ إنما 

ً مدة من الزمن كانت ضروریة، ضمن الحد المعقول،  ً مؤقتا حرم المدعي من حریتھ حرمانا
  .لإصلاحھ

    

    

  29المادة 

       تحمل الأصیل أو المخدوم تبعة الحبس بغیر حق

    



بالرغم مما ورد في ھذا القانون لا یتحمل الأصیل أو المخدوم تبعة الحبس بغیر حق الذي یرتكبھ 
  .وكیلھ أو خادمھ بشأن أي شخص إلا إذا كان قد أجاز ذلك الحبس أو أقره صراحة

    

    

  30المادة 

          المقاضاة الكیدیة

    

المقاضاة الكیدیة ھي إقامة أو تعقیب إجراءات خاسرة، جزائیة كانت أو افلاسیة أو إجراءات 
  :تصفیة، ضد شخص آخر بسوء قصد ودون سبب معقول ومرجح، متى كانت تلك الإجراءات

  .قد أساءت بمكانة ذلك الشخص أو سمعتھ أو سببت لھ احتمال فقدان حریتھ -أ

  :إن كان من الممكن في الواقع أن تنتھي لمصلحتھوانتھت في مصلحة ذلك الشخص،  -ب

ویشترط في ذلك أن لا تقام دعوى بشأن مقاضاة كیدیة على أي شخص، لمجرد كونھ قد قدم 
  .معلومات إلى سلطة ذات اختصاص تولت ھي إقامة الإجراءات

    

    

  31المادة 

       تحمل الأصیل أو المخدوم تبعة المقاضاة الكیدیة

    

ي ھذا القانون، لا یتحمل الأصیل أو المخدوم تبعة أیة مقاضاة كیدیة یقیمھا بالرغم مما ورد ف
  .وكیلھ أو خادمھ، إلا إذا كان قد أجاز تلك المقاضاة أو أقرھا صراحة

    

    

  32المادة 

             الحمل على نقض العقود

    

 ً ً آخر، عن علم منھ ودون مسوغ كاف، على نقض عقد ھو ملزم بھ شرعا كل من حمل شخصا
إزاء شخص ثالث، ولم یكن بعملھ ھذا یقصد ترویج إضراب أو اعتصاب یتعلق بخلاف صناعي 

ضمن نطاق الصناعة أو الحرفة التي یعمل فیھا المضربون أو المعتصبون، یعتبر أنھ أتى مخالفة 
  :مدنیة بحق ذلك الشخص الثالث

لك المخالفة ویشترط في ذلك أن لأي حق لذلك الشخص الثالث أن یحصل على تعویض عن ت
 ً ً مادیا   .المدنیة إلا إذا كان قد تحمل من جرائھا ضررا

 ً   .وإیفاء بالغایة المقصودة من ھذه المادة لا تعتبر الصلة الناشئة عن الزواج عقدا

    



    

  33المادة 

          التقلید

    

شخص آخر كل من تسبب، أو حاول أن یتسبب، في جعل أیة سلعة تؤخذ خطأ على أنھا من سلع 
على وجھ یحتمل أن یحمل المشتري العادي على الاعتقاد بأنھ یشتري من سلع ذلك الرجل الآخر، 
وذلك عن طریق تقلید اسم السلطة أو وصفھا أو علامتھا أو البطاقة الملحقة بھا، یعتبر أنھ ارتكب 

  .مخالفة مدنیة بحق ذلك الشخص الآخر

مخالفة مدنیة لمجرد استعمالھ اسمھ الخاص فیما  ویشترط في ذلك أن لا یعتبر أحد أنھ ارتكب
  .یتصل ببیع أیة سلع

    

    

  34المادة 

     الاحتیال

    

الاحتیال ھو بیان أمر واقعي على غیر وجھھ الصحیح، مع العلم بأنھ كاذب، أو دون اعتقاد 
ً أو غیر صحیح، بغیة حمل الشخص  بصحتھ أو عن طیش، ودون الاھتمام فیما إذا كان صحیحا

  :دوع على الاعتماد على صحتھالمخ

  :ویشترط في ذلك أن لا تقام دعوى بشأن ھذا البیان إلا

إذا كان قد قصد بھ خدع المشتكي، وأدى إلى خداعھ بالفعل، فاستند إلیھ في أعمالھ وتحمل من  -أ
 ً ً مادیا   .جرائھ ضررا

معاملاتھ بغیة إذا كان یتعلق بأخلاق شخص أو سلوكھ أو مكانتھ أو مقدرتھ أو تجارتھ أو  -ب
ً بتوقیع المدعى علیھ نفسھ ً وموقعا   .الحصول على اعتماد مالي أو نقود أو سلع وكان مكتوبا

    

    

  35المادة 

                   حجز المال بغیر حق

    

  .الحجز غیر الشرعي ھو حبس مال منقول بغیر حق، عن شخص یملك حق حیازتھ الفوریة) 1(

تقع على المدعى علیھ في دعوى الحجز غیر الشرعي تبعة إقامة الدلیل على أن حبس المال ) 2(
 ً   .كان مشروعا

    

    

  36المادة 



    صلاحیة المحكمة في دعاوى الحجز غیر الشرعي

    

یجوز للمحكمة، في دعوى الحجز غیر الشرعي، أن تأمر، بعد اعتبار ظروف القضیة، برد المال 
ً منھاالمحجوز، بالإضافة    .إلى أیة نصفة أخرى یقضي بھا ھذا القانون، أو بدلا

    

    

  37المادة 

       تحویل مال الغیر

    

تحویل مال الغیر ھو قیام المدعى علیھ بغیر حق، بتحویل مال منقول یملك المدعي حق حیازتھ، 
لاستعمالھ الخاص، بأخذه ذلك المال أو حجزه لدیھ أو إتلافھ أو تسلیمھ لشخص ثالث أو حرمان 

  .المدعي منھ على أي وجھ آخر

    

    

  38المادة 

             الدفاع المقبول في دعاوى التحویل

    

دفاع المدعى علیھ في الدعوى المقامة لتحویل مال منقول للغیر، إذا أقام الدلیل على أنھ  یقبل
  :اشترى المال المبحوث عنھ بحسن نیة

في سوق علنیة، من شخص یتجر عادة في تلك السوق في صنف المال الذي یتألف منھ المال  -أ
  المدعي بتحویلھ، أو

ذي یتألف منھ المال المدعى بتحویلھ وكان الشراء من حانوت یباع فیھ عادة صنف المال ال -ب
  .من صاحب ذلك الحانوت أو وكیلھ

    

    

  39المادة 

          الدفع بحق الشخص الثالث في دعاوى التحویل

    

لا یصح للمدعي علیھ في الدعوى المقامة لتحویل مال منقول، أن یجابھ الشخص الذي یملك حق 
ً في ذلك المال الحیازة الفوریة للمال المبحوث عنھ في   .معرض الدفاع، بأن لشخص ثالث حقا

    

    

  40المادة 



       صلاحیة المحكمة في دعاوى التحویل

    

یجوز للمحكمة، في الدعوى المقامة لتحویل مال منقول، أن تأمر، بعد اعتبار ظروف القضیة، 
 ً   .منھا برد المال المحول، بالإضافة إلى أیة نصفة أخرى یقضي بھا ھذا القانون، أو بدلا

    

    

  41المادة 

             التجاوز على الأموال غیر المنقولة

    

  :یقع التجاوز على المال غیر المنقول) 1(

  بالدخول إلى ذلك المال بغیر حق، أو -أ

  :بإلحاق الضرر بذلك المال أو التعرض لھ بغیر حق -ب

ویشترط في ذلك أن لا یحق لأي مدع أن یستحصل على تعویض، مقابل التجاوز على مال غیر 
  .منقول، إلا إذا كان قد لحقھ ضرر مادي من جراء ذلك

تقع على المدعى علیھ في دعوى التجاوز على المال غیر المنقول، تبعة إقامة الدلیل على أن ) 2(
  .الفعل المشكو منھ لم یكن غیر مشروع

    

    

  42لمادة ا

   التجاوز على الأموال المنقولة

    

یقع التجاوز على المال المنقول بأخذ سلع، بغیر حق، من حیازة شخص آخر، أو التعرض ) 1(
  .بالقوة إلى تلك السلع وھي في حیازة ذلك الشخص

ویشترط في ذلك أن لا یحق لأي مدع أن یستحصل على تعویض، مقابل التجاوز على مال 
  .كان قد لحقھ ضرر مادي من جراء ذلك منقول، إلا إذا

ان التعرض لمال الغیر لا یبرره الخطأ، ولو بحسن نیة، في ملكیة المال أو حق حیازتھ، أو )2(
  :نیة العمل لمنفعة المالك الحقیقیة

  :ویشترط في ذلك

ي أن لا یعتبر ناقل السلع أو الشخص الآخر الذي یتولى نقل السلع أو حراستھا بصفة كونھ یؤد -أ
ً في  ً إذا ھو تصرف بالسلع بالطریقة المعتادة بصفتھ تلك، عاملا خدمة عمومیة، أنھ ارتكب تجاوزا
ذلك بموجب تعلیمات الشخص الذي سلمھ السلع لتلك الغایة، أو بالنیابة عنھ، إن كان یعتقد بحسن 

  .یملك حق التصرف في تلك السلع) بكسر الدال(نیة أن مستخدمھ 



ً إذا ھو تصرف بمال على الوجھ الذي اعتاده في أداء أن العامل أو الخا -ب دم لا یرتكب تجاوزا
، إن كان یعتقد بحسن نیة أن )بكسر الدال(عملھ، وبالطریقة المصرح بھا فیما بینھ وبین مستخدمھ 

  .یملك حق التصریح لھ بذلك) بكسر الدال(مستخدمھ 

تبعة إقامة الدلیل على أن الفعل  تقع على المدعي، في دعوى التجاوز على المال المنقول،) 3(
  .المشكو منھ لم یكن غیر مشروع

    

    

  43المادة 

 ً       الادعاء بالحق لا یعد تجاوزا

    

 ً   .إن مجرد توكید حق التصرف بمال، أو حق منع الغیر من التصرف بھ، لا یعد تجاوزا

    

    

  44المادة 

           المكرھة العامة

تنشأ المكرھة العامة عن إتیان فعل غیر شرعي، أو ترك القیام بواجب قانوني، إذا كان من ) 1(
شأن ذلك الفعل أو الترك أن یعرض حیاة أو سلامة أو صحة أو مال أو راحة الجمھور للخطر أو 

  .أن یعیق الجمھور عن ممارسة حق عام

  :لا تقام دعوى المكرھة العامة إلا) 2(

  ب العام أو ممثلھ بطلب إصدار أمر تحذیري، أومن قبل النائ -أ

  .من قبل الشخص الذي لحقھ ضرر مادي من جراء المكرھة -ب

    

    

    

  45المادة 

        المكرھة الخاصة

    

تنشأ المكرھة الخاصة عن تصرف شخص أو إدارتھ لعملھ، أو استعمال مال غیر منقول ) 1(
ً لاستعما ً مادیا ً آخر أو یشغلھ، على وجھ یتعرض فیھ تعرضا ل مال غیر منقول یخص شخصا

  :للاستفادة من ذلك المال، ضمن الحد المعقول، بالنظر إلى موقع المال وماھیتھ

ویشترط في ذلك أن لا یستحصل المدعي على تعویض عن مكرھة خاصة إلا إذا كان قد لحق بھ 
  .ضرر من جراء المكرھة

  .ھارلا تنطبق أحكام ھذه المادة على التعرض لنور الن) 2(



    

    

  46المادة 

                 الدفاع المقبول في دعاوى المكرھة الخاصة

    

ً في دعوى المكرھة الخاصة، إقامة الدلیل على أن الفعل المشكو منھ قد وقع  ً صحیحا یعتبر دفاعا
  .بموجب شروط عھد أو عقد ملزم للمدعي وقائم لمنفعة المدعى علیھ

    

    

  47المادة 

                    الدفاع بالوجود السابق للمكرھة

    

ً، في دعوى المكرھة الخاصة، إقامة الدلیل على أن المكرھة كانت  ً صحیحا لا یعتبر دفاعا
  .موجودة قبل إشغال المدعي أو تملكھ للمال غیر المنقول الذي تناولتھ المكرھة

    

    

  48المادة 

                   إستمراریة تشریعات

    

من ھذا القانون مضافة إلى أیة أحكام تتعلق بالمكاره في قانون  47- 44مواد تعتبر أحكام ال
، أو في أي نظام صادر بمقتضاه، وفي أي مرسوم أو نظام صادر بمقتضى 1934البلدیات لسنة 

، أو في أي قانون 1940، أو في قانون الصحة العامة لسنة 1941قانون المجالس المحلیة لسنة 
  .أصول أو نظام صادرة بمقتضاه، لا منتقصة منھا آخر أو في أي مرسوم أو

    

    

  49المادة 

                    التعرض لنور النھار

    

كل من منع، بعائق أو بغیره، صاحب أو مشغل مال غیر منقول، من التمتع بقسط معقول من نور 
لمال النھار، بالنظر إلى موقع ذلك المال وماھیتھ، في الأحوال التي كان فیھا صاحب أو مشغل ا

أو سلفاؤه أو سلفاؤھم في الملكیة، یتمتعون بذلك النور على الدوام، عن غیر طریق العھد أو 
العقد، مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة قبل قیام ذلك العائق أو المانع مباشرة، یعتبر أنھ ارتكب 

  .مخالفة مدنیة

    



    

  50المادة 

     الإھمال

  :یتألف الإھمال من) 1(

یأتیھ شخص معتدل الإدراك ذو بصیرة في الظروف التي وقع فیھا الفعل، أو إتیان فعل لا )  أ(
  التخلف عن إتیان فعل لا یتخلف شخص كھذا عن إتیانھ في الظروف التي وقع فیھا التقصیر،

أوالتخلف عن استعمال الحذق أو اتخاذ الحیطة في ممارسة مھنة، أو حرفة، أو صنعة مما )  ب(
دل الإدراك ذو بصیرة من ذوي الكفایة في تلك المھنة، أو الحرفة، یستعملھ أو یتخذه شخص معت

  .أو الصنعة في مثل تلك الظروف

    

بالنسبة لشخص آخر یكون الشخص الذي أتى الفعل أو تخلف عن إتیانھ أو عن استعمال الحذق أو 
ً لھ بواجب یقضي علیھ أن لا یأتي ذ لك الفعل، أو اتخاذ الحیطة على النحو المشار إلیھ أعلاه، مدینا
  .أن یتخلف عن إتیانھ، أو عن استعمال الحذق أو اتخاذ الحیطة، حسب مقتضى الحال

    

یعتبر كل شخص أنھ مدین بواجب لجمیع الأشخاص ) 1(إیفاء بالغایات المقصودة من الفقرة ) 2(
ولصاحب أیة أموال ینتظر من شخص معتدل الإدراك أن یتوقع تضرر ھؤلاء الأشخاص أو تلك 

وال من جراء إتیانھ فعلاً أو تقصیره عن إتیان فعل أو تخلفھ عن استعمال الحذق أو اتخاذ الأم
  ):1(من الفقرة ) ب(و) أ(الحیطة على الوجھ المنوه بھ في البندین 

    

ً بھذا الواجب فیما یتعلق  ویشترط في ذلك أن لا یكون صاحب أي مال غیر منقول أو مشغلھ مدینا
بحالة ذلك المال غیر المنقول أو صیانتھ أو عمرانھ إزاء أي شخص لمجرد أنھ مأذون لھ بأن 

 یكون في ذلك المال أو علیھ أو بأن یكون لھ مال فیھ أو علیھ إلا بقدر ما یترتب علیھ من واجب
إنذار ذلك الشخص المأذون لھ، بوجود خطر مستور، أو تھلكة مخفیة في ذلك المال أو علیھ، مما 

ً بوجوده   .یعلم بوجوده صاحب المال أو مشغلھ، أو مما یصح الافتراض أنھ لا بد وأن یكون عالما

    

شخص ال" الشخص المأذون لھ"وإیفاء بالغایات المقصودة من ھذه الفقرة الشرطیة، تعني عبارة 
  :الذي یحل بوجھ شرعي في مال غیر منقول دون

  أن یكون لھ أیة علاقة بأي عمل من الأعمال التي یكون لمشغل المال مصلحة فیھا، أو) 1(

ً بوجھ شرعي باداء واجب عام بموجب أحكام أي تشریع أو خلاف ذلك) 2(   أن یكون قائما

    

ً ضیوف مشغل المال غیر المنقول ً عن ضیافتھم وتشمل ھذه العبارة أیضا   الذین لا یدفعون أجرا

ً لشخص آخر یعتبر أنھ ارتكب مخالفة مدنیة) 3(   .كل من سبب بإھمالھ ضررا

    

    

    



  51المادة 

               تبعة إثبات الإھمال المتعلق بالأشیاء الخطرة

    

  :في الدعاوى التي تقام لوقوع ضرر ویقام الدلیل فیھا

على أن ذلك الضرر قد تسبب عن شيء خطر، خلاف النار أو الحیوان، أو عن افلات شيء  -أ
  .یحتمل أن ینجم عن افلاتھ خطر

وعلى أن المدعى علیھ كان صاحب ذلك الشيء، أو الشخص المسؤول عنھ، أو مشغل المال  -ب
  .الذي أفلت منھ ذلك الشيء

ھ لم یكن ثمة اھمال یؤاخذ علیھ فیما یتعلق بذلك تقع على المدعى علیھ تبعة إقامة البینة على أن
  .الشىء الخطر أو بإفلات ذلك الشىء

    

    

  52المادة 

                 تبعة إثبات الإھمال المتعلق بالنار

    

  :في الدعوى التي تقام لوقوع ضرر ویقام الدلیل فیھا

  .على أن ذلك الضرر قد تسبب عن النار أو نجم عن نشوب النار -أ

ً عن إشعالھا أو أنھ كان مشغل أو  -ب وأن المدعى علیھ ھو الذي أشعل تلك النار أو كان مسؤولا
  .صاحب المال غیر المنقول الذي شبت فیھ تلك النار

تقع على المدعى علیھ تبعة إقامة البینة على أنھ لم یكن ثمة إھمال یؤاخذ علیھ فیما یتعلق بمنشأ 
  .تلك النار أو انتشارھا

    

    

  53دة الما

     تبعة إثبات الإھمال المتعلق بالحیوانات

    

  :في الدعوى التي تقام لوقوع ضرر ویقام الدلیل فیھا

على أن ذلك الضرر قد تسبب عن حیوان بري، أو عن حیوان غیر بري، یعلم المدعى علیھ،  -أ
ً لإتیان الفعل الذي نجم عنھ ا ً، أنھ كان نزوعا   .لضررأو یفترض أنھ لا بد وأن یكون عالما

  .وأن المدعى علیھ كان صاحب ذلك الحیوان أو الشخص المسؤول عنھ -ب

تقع على المدعى علیھ تبعة إقامة البینة على أنھ لم یكن ثمة إھمال یؤاخذ علیھ فیما یتعلق بذلك 
  .الحیوان

    



    

  54المادة 

         صلاحیة المحكمة في تحدید تبعة إثبات الإھمال

    

  :ضرر ویقام الدلیل فیھافي الدعوى التي تقام لوقوع 

على أن المدعي لم یكن على علم، أو لم تكن لدیھ وسیلة تمكنھ من العلم، بالظروف الفعلیة التي  -أ
  .سببت وقوع الحدث الذي أدى إلى الضرر

  .وعلى أن الضرر تسبب عن مال كان للمدعى علیھ رقابة تامة علیھ -ب

ً مع افتراض تقصیر المدعى  وظھر للمحكمة أن وقوع الحدث الذي سبب الضرر ھو أكثر توافقا
علیھ في اتخاذ الحیطة المعقولة، من افتراض اتخاذه الحیطة المعقولة، فحینئذ تقع على المدعى 
علیھ تبعة إقامة البینة على أنھ لم یكن ثمة إھمال یؤاخذ علیھ فیما یتعلق بالحدث الذي أدى إلى 

  .الضرر

    

    

  55المادة 

     أدى إلى الوفاة إقامة الدعوى بشأن فعل

    

إذا حدث أن تسبب موت شخص عن مخالفة مدنیة وكان من حق ذلك الشخص لو لم ینتھ ) 1(
أمره إلى الموت، أن یستحصل حین وفاتھ، بموجب أحكام ھذا القانون، على تعویض مقابل الأذى 

لدیھ وأولاده الجسماني الذي سببتھ لھ تلك المخالفة المدنیة، فعندئذ یجوز لزوج ذلك الشخص ولوا
ً للأحكام التالیة   :أن یحصلوا على تعویض من الشخص المسؤول عن تلك المخالفة المدنیة، وفقا

تقام الدعوى من قبل وباسم منفذ الوصیة أو مدیر التركة أو الورثة لمنفعة زوج المتوفى  -أ
ً منھم   :ووالدیھ وأولاده، أو من كان حیا

ویشترط في ذلك أنھ إذا لم یقم منفذ الوصیة أو مدیر التركة أو الورثة المشار إلیھم، دعوى خلال 
ستة أشھر من تاریخ الوفاة، تجوز إقامة الدعوى بالنیابة عن كافة الأشخاص الذین كان من 

سم جمیع الممكن أن تقام الدعوى لمنفعتھم، من قبل منفذ الوصیة أو القیم على التركة أو الورثة، با
  .أولئك الأشخاص أو باسم أي منھم

یحكم بالتعویض المطالب بھ في ھذه الدعوى مقابل الضرر المادي، الفعلي أو المتوقع، الذي  -ب
بما في ذلك (لحق بالأشخاص الذین أقیمت الدعوى بالنیابة عنھم، بسبب وفاة الشخص المتوفى 

، )خاص الذین أقیمت الدعوى بالنیابة عنھمنفقات جنازتھ، إذا كانت تلك النفقات قد دفعھا الأش
وتتولى المحكمة، في أثناء المحاكمة تقسیم التعویض الذي تحكم بھ فیما بینھم بعد خصم 

  :المصاریف التي لم تضمنھا للمدعى علیھ

  :ویشترط في ذلك، عند تقدیر التعویض أن لا یحسب

 ً   .جب عقد ضمان أو تأمینأي مبلغ دفع أو استحق دفعھ، لدى وفاة المتوفى، بمو: أولا

 ً   .وأي مبلغ دفع أو استحق دفعھ لتسدید نفقات الحداد على المیت: ثانیا



في كل دعوى كھذه، یقتضي إعطاء تفاصیل الأشخاص الذین أقیمت الدعوى بالنیابة عنھم، ) ج(
  .والضرر المادي الذي لحق بكل منھم من جراء موت الشخص المتوفى

ً من تاریخ الوفاة لا تصح إقامة ھذه الدعوى) د(   .إلا خلال اثني عشر شھرا

    

    

  )أ(مكررة  55المادة 

               الإخلال بواجب قانوني

یتألف الإخلال بواجب قانوني من تقصیر أي شخص في القیام بواجب مفروض علیھ بمقتضى 
 ً أي تشریع، خلاف ھذا القانون، إذا كان القصد من ذلك التشریع، بعد تفسیر معناه تفسیرا

ً، منفعة أو وقایة أي شخص آخر، ونشأ عن التقصیر أن لحق بذلك الشخص الآخر ضرر  صحیحا
  :المقصود في ذلك التشریعمن النوع أو الصنف 

ویشترط في ذلك أن لا یستحق لذلك الشخص الآخر من جراء ذلك التقصیر أیة نصفة معینة في 
ً، یستھدف استثناء ھذه  ً صحیحا ھذا القانون، إذا كان ذلك التشریع، بعد تفسیر معناه تفسیرا

  .النصفة

    

أنھ لمنفعة أو وقایة أي شخص إذا  إیفاء بالغایات المقصودة من ھذه المادة، یعتبر التشریع) 2(
ً، منفعة أو وقایة ذلك الشخص على التخصیص  ً صحیحا كان القصد منھ، بعد تفسیر معناه تفسیرا

ً، أو منفعة أو حمایة أي صنف أو نوع من الأشخاص الذین ینتمي إلیھم ذلك  أو الناس عموما
  .الشخص

    

    

  )ب(مكررة  55المادة 

             التقصیر بالضررالحالات التي لا یتسبب فیھا 

ً بتقصیره عندما یكون تقصیره ھو سبب الضرر أو أحد ) 1( یعتبر الشخص أنھ سبب ضررا
ً بتقصیره في الأحوال التالیة   :أسبابھ، ولكن لا یعتبر أي شخص أنھ سبب ضررا

    

 ً إذا كان الضرر، وإن كان ذلك الشخص على خطأ، قد نشأ عن وقوع حدث من أحداث  -أولا
الخارقة مما لا یتوقع حدوثھ شخص معتدل الإدراك، ولم یكن في الإمكان تجنب عواقبھ الطبیعة 

  باتخاذ الحیطة المعقولة، أو

    

 ً وإن كان ھو على خطأ، قد كان تقصیر شخص آخر، ھو العامل الفاصل في تسبب الضرر،  - ثانیا
  أو

    



 ً ً دون  - ثالثا الثانیة عشرة من عمره واستدعاه أو إذن لھ الشخص الآخر الذي تسبب إذا كان ولدا
ً منھ إلى  الضرر بتقصیره، بأن یكون في الملك الذي وقع فیھ الضرر أو في داخلھ أو فوقھ أو قریبا

  .درجة تجعلھ یتأثر من تقصیر الشخص الذي استدعاء أو إذن لھ على الوجھ المذكور

    

قد سبب الضرر بتقصیره، ولكن تقصیره كان مبعثھ سلوك إذا كان المدعى علیھ ) أ(-)2(
المدعي، یجوز للمحكمة أن تعفیھ من تبعة دفع تعویض للمدعي، أو أن تنقص مقدار التعویض 

ً مع العدالة ً لما تراه المحكمة متفقا   .الواجب دفعھ لھ، وفقا

ً بتقصیرھما، ولكن ت) ب( قصیر المدعي كان إذا كان المدعي والمدعى علیھ قد سببا الضرر معا
مبعثھ سلوك المدعى علیھ، یجوز للمحكمة أن تزید التعویض الذي كان ینبغي على المدعى علیھ 
دفعھ لو أن ھذه المادة لم توضع موضع العمل، إلى مبلغ لا یتجاوز المبلغ الذي كان ینبغي على 

  .المدعى علیھ دفعھ فیما لو كان المدعي لم یسبب الضرر بتقصیره

إلا حیث (بالغایة المقصودة من ھذه المادة، تشمل الإشارة إلى تقصیر أي شخص إیفاء ) 3(
یكون الشخص المشار ) إن وجد شخص كھذا(تقصیر أي شخص آخر ) یتطلب السیاق خلاف ذلك

ً تجاھھ   .إلیھ أولاً في ھذه الفقرة مسؤولا

    

    

    

    

  )ج(مكررة  55المادة 

               قیمة التعویض الناجم عن الضرر

ً بعضھ من تقصیره نفسھ والبعض الآخر من ) 1( إذا لحق بشخص ضرر وكان الضرر متسببا
تقصیر شخص آخر أو أشخاص آخرین، فلا یرد الادعاء بالتعویض عن ذلك الضرر بسبب 

تقصیر الشخص الذي لحق بھ الضرر بل یخفض التعویض الذي یصح استیفاؤه عن ذلك الضرر 
ً مع العدالة والإنصاف، آخذة بعین الاعتبار ما كان للمدعي إلى المقدار الذي تراه المحكمة متفق ا

  :من نصیب في التسبب في إیقاع الضرر

  :ویشترط في ذلك ما یلي

  .لا یترتب على ھذه الفقرة من المفعول ما یؤدي إلى رد أي دفاع ناشئ عن عقد) أ(

لتشریع ینطبق على إذا كان ثمة عقد أو تشریع یقضي بتحدید التبعة، وكان ذلك العقد أو ا) ب(
الادعاء، فلا یجوز أن یتجاوز مقدار التعویض الذي یصح استیفاؤه الحد الأقصى الذي ینطبق 

  .على الادعاء على الوجھ المذكور

ً بحكم الفقرة ) 2( ً للتخفیض ) 1(إذا كان لشخص أن یستوفي تعویضا من ھذه المادة خاضعا
لتعویض الذي كان یصح استیفاؤه لو لم یكن المشار إلیھ فیھا، تتولى المحكمة إقرار مجموع ا

  .المدعي على خطأ وتدوّن ذلك في الضبط

في الأحوال التي یتحمل فیھا التبعة شخصان أو أكثر، أو في  64و  10تسري أحكام المادتین ) 3(
الأحوال التي یمكن أن یتحمل فیھا التبعة شخصان أو أكثر، فیما لو أقیمت الدعوى علیھما أو 

  .من ھذه المادة عن الضرر الذي لحق بأي شخص) 1(قتضى الفقرة علیھم، بم



ً عن تقصیر أي ) 4( ً عن تقصیره ھو نفسھ، وبعضا إذا توفي شخص وكانت وفاتھ متسببة بعضا
ً لذلك أن یخفض التعویض الذي یصح  شخص آخر أو أشخاص آخرین، وكان من المقتضى تبعا

ما لو أقیمت دعوى لمنفعة التركة بمقتضى المادة من ھذه المادة فی) 1(استیفاؤه بمقتضى الفقرة 
الرابعة عشرة ، یخفض التعویض الذي یصح استیفاؤه في الدعوى التي تقام لمنفعة معالي ذلك 

  .إلى الحد المتناسب 55الشخص بمقتضى المادة 

من ھذه المادة، أن تجنب شخص من ) 1(إذا حدث، في أیة قضیة تنطبق علیھا الفقرة ) 5(
الذین على خطأ، التبعة تجاه أي شخص آخر كھذا أو تجاه ممثلھ الشرعي الشخصي الأشخاص 

بالاستناد، في معرض دفاعھ، على أي تشریع یحدد المدة التي یجوز إقامة الدعوى خلالھا، فلا 
یحق لھ أن یحصل على أي تعویض أو مساھمات من ذلك الشخص الآخر أو ممثلھ الشرعي 

  .ر إلیھاالشخصي بمقتضى الفقرة المشا

إذا أقیمت دعوى لتحصیل تعویضات، في غضون المدة المحددة لاتخاذ الإجراءات ) أ) (6(
بمقتضى قانون تعویض العمال ، دون الاستناد إلى ذلك القانون بشأن أي أذى تسبب عن حادث 

ینشأ عنھ ادعاء بالتعویض بمقتضى ذلك القانون، ) حسب تعریف ھذه اللفظة في القانون المذكور(
  :تقرر في تلك الدعوىو

 ً جواز استیفاء عطل وضرر دون الاستناد إلى ذلك القانون، على أن تخفض تلك التعویضات  -أولا
  .من ھذه المادة) 1(على الوجھ المذكور في الفقرة 

 ً ً عن دفع تعویض بمقتضى القانون المذكور) بكسر الدال(اعتبار المستخدم  - ثانیا   .مسؤولا

التي تمكن المحكمة عند رد الدعوى المقامة (مادة الثالثة من ذلك القانون من ال) 4(تنطبق الفقرة 
لتحصیل عطل وضرر دون الاستناد إلى ذلك القانون، أن تقدر التعویض وتحكم بھ بموجب 

من جمیع الوجوه، كأن الدعوى قد ردت، وإذا اختار المدعي تقدیر التعویض ) القانون المذكور
  .المشار إلیھا، فلا یصح استیفاء عطل وضرر في تلك الدعوى) 4(والحكم بھ بمقتضى الفقرة 

إذا استحصل عامل أو ممثلھ الشرعي الشخصي أو معالھ على تعویض بمقتضى قانون ) ب(
) حسب تعریف ھذه اللفظة في القانون المذكور(تعویض العمال عن أي أذى لحق بھ في حادث 

من ھذه المادة ) 1(ض بمقتضى الفقرة وقع في ظروف ینشأ عنھا حق الحصول على تعویض مخف
بالفریق "ویشار إلى ھذا الشخص فیما یلي ) ( بكسر الدال(من شخص آخر، خلاف المستخدم 

فإن كل حق تخولھ المادة السابعة من قانون تعویض العمال ، للشخص الذي دفع ") الثالث
ذلك القانون،  التعویض، أو للشخص الذي كلف بدفع تضمینات بمقتضى المادة الخامسة من

للحصول على تضمینات من الفریق الثالث یقتصر على حق الحصول على تضمینات بنسبة ذلك 
الجزء من المبلغ الذي دفعھ الشخص المذكور، أو الذي یترتب علیھ دفعھ إلى كامل المبلغ المدفوع 

فاؤه لو أو الواجب دفعھ كنسبة ذلك التعویض المخفض إلى كامل مبلغ التعویض الذي یصح استی
  .لم یكن العامل على خطأ

    

    

    

  56المادة 

 ً          الدفع بتعریض المدعي نفسھ مختارا

    



یقبل في معرض الدفاع في الدعوى المقامة لمخالفة مدنیة، كون المدعي قد عرف وقدر، أو لا بد 
ً لذلك  لھ أن یكون قد عرف وقدر، الأحوال التي سببت الضرر، فعرض نفسھ أو مالھ مختارا

  :الضرر

  :ویشترط في ذلك

ذا كانت تلك المخالفة أن لا تسري أحكام ھذه المادة على أیة دعوى تقام بشأن مخالفة مدنیة إ -أ
  .ناجمة عن عدم القیام بواجب یفرضھ القانون على المدعى علیھ

ً لمعرفة وتقدیر مثل ھذه الأحوال  -ب وأن لا یعتبر أي ولد دون السنة الثانیة عشرة من عمره أھلا
ً لذلك الضرر أو تعریض مالھ بنفسھ لذلك الضرر   .أو تعریض نفسھ مختارا

    

    

  57المادة 

ً لأحكام أي تشریع الدفع بأن                   الفعل وقع وفقا

    

یقبل في معرض الدفاع في الدعوى المقامة لمخالفة مدنیة، خلاف الإھمال، كون الفعل أو الترك، 
ً لتلك الأحكام   .المشكو منھ قد وقع بموجب أحكام أي تشریع ووفقا

    

    

    

    

    

    

  الفصل الرابع

    

  النصفة في المخالفات المدنیة

    

    

  58المادة 

   صلاحیة المحكمة في النصفة

    

لكافة المحاكم النظامیة في فلسطین، كل منھا ضمن دائرة اختصاصھا، حق الحكم بالنصفة ) 1(
في المخالفات المدنیة، بموجب أحكام ھذا القانون، خاضعة في ذلك لأحكام أي مرسوم أو قانون 

ً على    :تلك المحاكمأو تشریع آخر یكون في الوقت المبحوث عنھ ساریا

    



ً بشأن أیة مخالفة مدنیة، وإن لم  ً تحذیریا ویشترط في ذلك أن یجوز للمحكمة أن تصدر أمرا
  .یطالب أو لم یحكم بأي تعویض أو نصفة أخرى بالإضافة إلى ذلك الأمر

    

إذا أثیرت، في الدعوى المقامة لمخالفة مدنیة، مسألة ملكیة مال غیر منقول، أمام المحكمة ) 2(
كزیة أو محكمة الصلح، یكون من صلاحیة تلك المحاكم الفصل في مسألة الملكیة دون ما المر

  .حاجة إلى إحالتھا إلى محكمة الأراضي

    

    

  59المادة 

       الأوامر التحذیریة

    

)1 ( ً ً أو إلزامیا ً أو دائمیا   .یجوز أن یكون الأمر التحذیر إما تمھیدیا

  :ویشترط في ذلك

مھیدي إلا إذا اقتنعت المحكمة، إما بتصریح مشفوع بالیمین أو بصورة أن یصدر أمر تحذیر ت -أ
  :أخرى

 ً   .أن ثمة مسألة خطیرة ستتناولھا المحاكمة عند سماع الدعوى: أولا

 ً أن من المحتمل كون المدعي على حق في نیل النصفة، وأنھ ما لم یصدر أمر تحذیري : ثانیا
  .یكون من المتعذر أو المستحیل إجراء العدالة تامة فیما بعد

  :وأن لا یصدر أمر تحذیري إذا كانت المحكمة ترى -ب

 ً ً والتع: أولا ً أن الأذى أو الضرر اللاحق بالمدعي طفیف ویمكن تقویمھ نقدا ویض عنھ تعویضا
ً بدفع مبلغ من النقود   .وافیا

 ً   .وأن من الظلم للمدعى علیھ إصدار أمر تحذیري: ثانیا

تعتبر أحكام ھذه الفقرة مضافة إلى الصلاحیات التي تمارسھا المحاكم فیما یتعلق بإصدار ) 2(
  .الأوامر التحذیریة بمقتضى أي مرسوم أو قانون، لا منتقصة منھا

ً في أیة قضیة ترفض فیھا إصدار أمر تحذیري بمقتضى ) 3( یجوز للمحكمة أن تمنح تعویضا
  ).1(من الفقرة ) ب(الفقرة الشرطیة 

    

    

  60المادة 

  التعویض

    

ً إلى أمر تحذیري أو بدیلاً منھ ویشترط في ذلك ما  ً أو مضافا یجوز الحكم بالتعویض إما منفردا
  :یلي

    



ي ضرر، فلا یحكم بالعقوبة إلا عن الضرر الذي قد ینشأ بصورة إذا كان قد لحق بالمدع -أ
طبیعیة في سیاق الأمور الاعتیادیة والذي ینجم مباشرة عن المخالفة المدنیة التي ارتكبھا المدعى 

  .علیھ

وإذا كان قد لحق بالمدعي ضرر مادي، فلا یحكم بالتعویض عن ذلك الضرر إلا إذا كان  -ب
  .لك الضرر في لائحة ادعائھ أو أرفقھا بھاالمدعي قد بین تفاصیل ذ

    

    

    

    

    

    

  الفصل الخامس

    

  أحكام مختلفة بشأن نیل النصفة

    

    

  61المادة 

    نیل التعویض مرة واحدة فقط

ً أو نصفة ) 1( مع مراعاة أحكام المادة الرابعة والستین ، لا یحق للشخص الذي نال تعویضا
ً آخر عن  أخرى عن مخالفة مدنیة، ولا لشخص یدعي عن طریق ذلك الشخص، أن ینال تعویضا

  .تلك المخالفة المدنیة

ً أو نصفة أخرى عن مخالفة مدنیة، إذا كانت تلك ا) 2( لمخالفة لیس لشخص أن ینال تعویضا
ً بعقد، أو بالتزام یماثل الالتزامات الناشئة عن العقد، وكان ذلك  تؤلف في الوقت نفسھ، إخلالا

الشخص، أو شخص آخر یدعي عن طریقھ، قد حكمت لھ بتعویض عن ذلك الإخلال أیة محكمة 
  .أو ھیئة قضائیة أو محكم

    

    

  62المادة 

      الجمع بین التعویضات من قبل العمال

    

مما ورد في قانون تعویض العمال أو في أي تشریع یتصل بتعویض العمال یكون نافذ  بالرغم
ویعتبر ھذا التعبیر، إیفاء بالغایات المقصودة من (المفعول حینئذ في فلسطین، لا یجوز لأي عامل 

ً لمعالي ذلك العامل ، بسبب وقوع أي )بكسر الدال(أن یستوفي من مستخدمھ ) ھذه المادة، شاملا



ً آخر بمقتضى أحكام قانون تعویض العمال  حادث، ً بمقتضى أحكام ھذا القانون وتعویضا تعویضا
  .أو أي تشریع آخر، مقابل أي أذى أو ضرر نجم عن ذلك الحادث

، إیفاء بالغایات المقصودة من ھذه المادة، ذات المعنى المخصص لھا في "معالین"یكون للفظة 
  .ن تعویض العمالمن المادة الثانیة من قانو) 1(الفقرة 

    

    

  63المادة 

ً بالعقد ومخالفة مدنیة           الأفعال التي تشكل إخلالا

    

ً عن الإخلال بشروط عقد، أو بشروط التزام یماثل  لا یجوز لأي شخص أن ینال تعویضا
ً مخالفة مدنیة وكان ذلك الشخص  الالتزامات الناشئة عن العقد، إذا كان ذلك الإخلال یكون أیضا

أو شخص آخر یدعى عن طریقھ، قد حكمت لھ محكمة بتعویض أو بنصفة أخرى عن تلك 
  .المخالفة المدنیة

    

    

  64المادة 

           إتخاذ الإجراء ضد مرتكبي المخالفة

    

ً أم لم تكن(من لحق ضرر بشخص من جراء مخالفة مدنیة ) 1( ً جزائیا تتبع ) سواء أكانت جرما
  :القواعد التالیة

إذا كان قد صدر حكم ضد أي شخص یتحمل تبعة عن تلك المخالفة، فلا یحول ذلك دون إقامة  -أ
قد تترتب علیھ تبعة عن ذلك الضرر، فیما لو قدم للمحاكمة، بصفتھ  الدعوى على أي شخص آخر

ً في ارتكاب المخالفة   .شریكا

إذا أقیم أكثر من دعوى واحدة بشأن ذلك الضرر من قبل الشخص الذي لحقھ الضرر، أو  -ب
بالنیابة عنھ، أو لمنفعة تركتھ أو زوجھ أو والده أو ولده ضد الشركاء في ارتكاب المخالفة 

سواء بصفتھم شركاء في ارتكاب المخالفة أو (دنیة، الذین یتحملون تبعة بشأن ذلك الضرر، الم
، فإن المبالغ الجائز تحصیلھا على سبیل التعویض، بموجب الأحكام الصادرة في )بصفة أخرى

ھذه الدعوى لا یجوز أن تتجاوز في مجموعھا مقدار التعویض المحكوم بھ في الحكم الذي صدر 
ً، ولا  یحق لأي مدع في أیة دعوى من ھذه الدعاوى، باستثناء الدعوى التي صدر فیھا الحكم أولا

الأول، أن یحصل على المصاریف إلا إذا كان من رأي المحكمة أنھ كان ثمة سبب معقول لإقامة 
  .الدعوى

یجوز لمرتكب المخالفة المدنیة الذي یتحمل تبعة بشأن ذلك الضرر أن یرجع بقسم من  -ج
على أي شخص آخر مشترك في ارتكاب المخالفة ویتحمل تبعة بشأن ذلك الضرر  التعویض

ً في ارتكاب المخالفة  ً، أو قد تترتب علیھ تبعة عنھ فیما لو قدم للمحاكمة، سواء بصفتھ شریكا أیضا
أو بصفة أخرى، بید أنھ لا یحق لشخص أن یرجع بقسم من التعویض بمقتضى ھذه المادة على 

ان من حق الشخص الأخیر أن یعوض من الشخص الأول عن التبعة التي أي شخص آخر إذا ك
  .یرید الشخص الأول بسببھا الرجوع علیھ بقسم من التعویض



في الإجراءات التي تتخذ للحصول على قسم من التعویض بمقتضى ھذه المادة، یكون المبلغ ) 2(
ً مع  الذي یمكن تحصیلھ من أي شخص من أصل التعویض، المبلغ الذي تجده المحكمة متفقا

العدالة والإنصاف بالنظر إلى مدى تبعة ذلك الشخص عن الضرر، وتكون للمحكمة صلاحیة 
إعفاء أي شخص من تبعة المساھمة في التعویض، أو الإیعاز بجعل المبلغ الذي یحصل من أي 

ً للتعویض بكاملھ   .شخص معادلا

الحكم الذي "إیفاء بالغایات المقصودة من ھذه المادة تفسر الإشارة الواردة في ھذه المادة إلى ) 3(
 ً في القضایا التي ینقض فیھا الحكم في الاستئناف، بأنھا إشارة إلى الحكم الصادر أولاً " صدر أولا

،ً فتفسر بأنھا إشارة إلى  ولم ینقض على ھذا الوجھ، أما في القضایا التي یحوّر الحكم فیھا استئنافا
  .ذلك الحكم على الوجھ الذي حوّر فیھ

  :لیس في أحكام ھذه المادة ما) 4(

  ینطبق على أیة مخالفة مدنیة وقعت قبل بدء العمل بھذا القانون، أو -أ

  یؤثر في أیة إجراءات أقیمت على أي شخص بشأن أي فعل غیر محق، أو -ب

وضرر، مما یكون غیر قابل التنفیذ لولا إجازة ھذه  یقضي بتنفیذ أي اتفاق بشأن دفع عطل -ج
  .المادة

    

    

  65المادة 

    عدم إعتبار التأمین لدى تقریر التعویض

    

عند تقدیر التعویض الواجب دفعھ عن أیة مخالفة مدنیة، لا یحسب أي مبلغ دفع أو یستحق دفعھ 
  .بمقتضى عقد تأمین أو ضمان فیما یتعلق بتلك المخالفة

    

    

  66 المادة

          نیل التعویض عن القذف المنشور في الصحف

    

إذا أثبت المدعي الذي نجح في دعواه للمحكمة التي نظرت في الدعوى المقامة على صاحب ) 1(
أیة جریدة بشأن نشر مادة مكونة للقذف في تلك الجریدة، أنھ لا یستطیع الحصول على تنفیذ حكم 

لقذف عن طریق إیقاع التنفیذ على أموال ذلك المدعى المحكمة بشأن نشر تلك المادة المكونة ل
علیھ المنقولة أو غیر المنقولة، یحق للمحكمة أن تأمر بتنفیذ الحكم ضد الموقعین على سند التعھد 

من المادة ) 1(من الفقرة ) د(الذي أعطاه المدعى علیھ، أو أعطى بالنیابة عنھ، بمقتضى البند 
بمقتضى المادة المقابلة لھا في أي قانون عدل ذلك القانون أو  الخامسة من قانون المطبوعات، أو

استعیض بھ عنھ، وأن تأمر بإیقاع التنفیذ على أیة كفالة أعطاھا الموقعون على ذلك السند، إن 
  :كانوا قد أعطوا كفالة

د ویشترط في ذلك أن لا تتجاوز تبعة الموقعین على سند التعھد التبعة المترتبة علیھم بموجب السن
  .المذكور



یترتب على المدعي المشار إلیھ الذي نجح في دعواه أن یبلغ السكرتیر العام نسخة من أي ) 2(
  .أمر أصدرتھ المحكمة بموجب ھذه المادة

ً لتنظیم الإجراءات المتخذة ) 3( یجوز لقاضي القضاة، بموافقة المندوب السامي، أن یضع أصولا
  .تستوفى عنھا بموجب ھذه المادة والرسوم التي تفرض أو

    

    

  67المادة 

  المخالفات المدنیة المعتبرة جرائم جزائیة

    

 ً لا تمنع إقامة الدعوى لمخالفة مدنیة كون الأمور الواقعیة التي یستند إلیھا في الدعوى تؤلف جرما
ً، ولكن إذا ظھر للمحكمة القائمة الدعوى أمامھا، في أي دور من أدوار المحاكمة، في  جزائیا

دنیة، أن الأمور الواقعیة التي یستند إلیھا في الدعوى تؤلف أو یمكن أن تؤلف جنایة، مخالفة م
توقف المحكمة الإجراءات في الدعوى إلى أن تقتنع أن تلك الأمور قد بلغت إلى مأمور بولیس أو 

  .أن أحد مأموري البولیس على علم بھا

    

    

  68المادة 

                   تقیید الدعاوى الخاصة بالمخالفات المدنیة

    

  :لا تقام الدعوى لمخالفة مدنیة، إلا إذا ابتدأت الدعوى

  خلال سنتین من وقوع الفعل أو الإھمال أو التقصیر المشكو منھ، أو -أ

ً یستمر من یوم إلى  -ب خلال سنتین من توقف الضرر إذا كانت المخالفة المدنیة تسبب ضررا
  آخر، أو

ً عن  -ج خلال سنتین من التاریخ الذي لحق فیھ الضرر بالمدعي إذا لم یكن سبب الدعوى ناشئا
ان إتیان فعل أو التقصیر في إتیان فعل بل عن ضرر ناجم عن إتیان فعل أو عن التقصیر في إتی

  فعل، أو

خلال سنتین من تاریخ اكتشاف المدعي للمخالفة المدنیة أو من التاریخ الذي كان من وسع  -د
المدعي أن یكتشف فیھ المخالفة لو أنھ مارس القدر المعقول من الانتباه والمھارة، إذا كان المدعى 

  :علیھ قد أخفى المخالفة بطریق الاحتیال

  :ویشترط في ذلك ما یلي

ن المدعي، حین نشوء سبب الدعوى لأول مرة، دون الثامنة عشرة من عمره، أو مختل إذا كا -أ
القوى العقلیة، أو إذا لم یكن المدعى علیھ في فلسطین، لا تبدأ مدة السنتین، في أیة حالة من ھذه 
الحالات، إلا عند بلوغ المدعي الثامنة عشرة من عمره، أو استعادتھ قواه العقلیة، أو عند وجود 

  .لمدعى علیھ ثانیة في فلسطینا



لا یؤثر أي حكم من أحكام ھذه المادة في أحكام المادتین الرابعة عشرة والخامسة والخمسین  -ب
  .من ھذا القانون

    

    

    

    

    

    

  الفصل السادس

    

  أحكام متفرقة

    

    

  69المادة 

  إستثناءات

    

  :لیس في ھذا القانون ما یؤثر

  في الصلاحیة المخولة لأیة محكمة من محاكم فلسطین للفصل في دعاوى البحریة، أو

  .في أحكام قانون دعاوى الحكومة

    

    

  70المادة 

           الدیةّ

لا یجوز لأیة محكمة، خلاف المحكمة الشرعیة أو محكمة العشائر، أن تحكم بالدیة،، بشأن ) 1(
بعده، ولا یجوز لأیة محكمة شرعیة أو محكمة عشائر أي فعل وقع في تاریخ نفاذ ھذا القانون أو 

أن تحكم بالدیة بشأن أي فعل كھذا، إذا كان قد حكم بالتعویض بشأن ذلك الفعل، بمقتضى ھذا 
  .القانون

إذا حكمت محكمة شرعیة أو محكمة عشائر بالدیة بشأن أي فعل وقع في تاریخ نفاذ ھذا ) 2(
  .بشأن ذلك الفعل بمقتضى ھذا القانونالقانون أو بعده، فلا یحكم بالتعویض 

.  

    

    



    

  71المادة 

         الإلغاء

    

    

    

  یبطل العمل بالتشاریع المذكورة في الحقل الأول من ذیل ھذا القانون في فلسطین

  .، بالقدر المشار إلیھ في الحقل الثاني من الذیل المذكور

  ):بما في ذلك ھذه المادة(ویشترط في ذلك أن لا یكون من شأن أي شيء ورد في ھذا القانون 

  أن یعطي أي حق في أیة نصفة بشأن مخالفة مدنیة ارتكبت قبل بدء العمل بھذا القانون، أو -أ

أن یؤثر في الحق في إقامة الدعوى الناشئ قبل بدء العمل بھذا القانون وفي نیل النصفة أو  -ب
  .في الصلاحیة التي تتمتع بھا أیة محكمة لسماع أیة دعوى كھذه أو منح تلك النصفة

    

    

    

    

    

    

  . 1947ة لسن 5رقم ) المعدل(من قانون المخالفات المدنیة  - 10لقد تم ھذا التعدیل بموجب المادة 

  : .تاریخ السریان

    

    

    

  1944كانون الأول سنة  20

    

  المندوب السامي

  غورت

 


